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جدة - هاتف رئیسی 6326666 - فاكس 6320392 
الإدارة 6300655 - المكتبة 6322471 
ص. ب 22943 جدة 21416 


البملكة الجربية المسحوةنة 

جدة مكتبة دار كنوزالمعرفة هاتف 6570628 6510421 

مكة المكرمة مكتبة الأسدي هاتف 5570506 5273037 

المدينة المنورة دار البدوي هاتف 0503000240 

الرياض دار التدمرية هاتف 4924706 فاكس 4937130 
الجمهورية اليمنية 

مكتبة تريم الحديثة - حضرموت ماتف 417130-فاكس 418130 
الإمارات العربية المتحدة 

حروف للنشر والتوزيع - أبو ظبي هاتف 5593007 فاكس 5593027 
دولة الكويت 

مكتبة دار البيان - حولي تلغاكس 22616490 - جوال 9952001 
جمهورية مصر العربية 

دار السلام - القاهرة هاتف 22741578 فاكس 22741750 

مكتبة نزار الباز- القاهرة هاتف 25060822 جوال 0122107253 
الجمهورية اللبنانية 

مكتبة التمام - بيروت هاتف 707039 جوال 03662783 
المملكة المغربية 

دار الأمان - الرباط مانف 0537723276 فاكس 0537200055 


مملكة البحرين 

مكتبة الفاروق ‏ المنامة هاتف 17272204 فاكس 17256936 
جمهورية داغستان 

مكتبة دار الرسالة - محج قلعة هاتف 0079285708188 
الجمهورية العربية السورية 

مكتبة المنهاج القويم - دمشق هاتف 2235402-فاكس 2242340 
المملكة الأردننة الهاشمية 

دار محمد دندیس - عمّان ماتف 4653390_فاکس 4653380 
جمهورية أندونيسيا 

دار العلوم الإسلامية - سوروبايا هاتف 0062313522971 
جمهورية فرنسا 

مكتبة سنا - باريس هاتف 0148052928 فاكس 0148052997 
إنكلترا 

دار مكة العالمية - برمنجهام ماتف 01217739309 
الجمهورية التركية 

مكتبة الإرشاد - إستانبول مانف 02126381633 
الولايات المتحدة الأمريكية 

مكتبة الإمام الشافعي - جو رجيا ماتف 0017036723653 
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الحمد لله رب العالمين» ولي التوفيق والسداد» والملهم لكل خير 
وصواب» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وإمام العلماء 
العاملين» وقدوة السالكين إلى رب العالمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

آما بعد: فهذا بحث عن «حكم العمل بالحديث الضعيف»» أرجو الله 
تعالى فيه التوفيق والسداد» وذلك: 

اف ال که ل ا 

افا فد أا الد 

۳ سالكاً فيه منهج الرجوع إلى أقوالهم في مصادرهاء متتبّعاً لهاء 
O ak‏ 

٤‏ - متجتّباً ّى وخطا المتأخرين المعاصرين» السالكين في أبحاثهم 
العلمية الكلام الخطابي» والدعاوى العاطفيةء وا شاع وذاع. 

ويتالف خذا البحت من: 

تمهید» فيه بیان : 

. ٩ أهمية هذا البحث. ص‎ ١ 


۲ أهمية الإسناد فى الدين. ص ٠١‏ . 


1 حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 

ويليه : أربعة أبواب : 

اللات الأول الحدوة الف را ص ة١‏ 

ويتكون من أربعة مباحث: 

المنحث الأول : الحديت الضحف وأقسامة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : تعريف الحديث الضعيف. ص ."١‏ 

المطلب الثاني : آقسام الحديث الضعيف في ضوء مجمل ألفاظ 
الجرح والتعديل. ص .٠۲‏ 

المبحث الثاني : الأقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف. ص"". 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : ما هو الأمر المصحح المسوغ للعمل بالضعيف. 
ضا 

المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل 
القع ص ٤‏ 

المبحث الثالث : حكم العمل بالحديث الضعيف. ص 1۸. 

المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف. ص ۷۳. 

الباب الثاني : الحديث الضعيف تطبيقياً. ص .٠١١‏ 

ویتکون من مبحثین : 

المبحث الأول : الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له. ص .١١١‏ 


المقدمة ۷ 


المبحث الثاني : الحديث الضعيف المعمول به» ومجالاته. ص١٠٠‏ . 

وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : ما هو الحديث الضعيف المعمول به ص٠٠٠.‏ 

المطلب الثاني : مجالات العمل بالحديث الضعيف ص١١٠.‏ 

اللاب الثالث : تفنيد. الدعوى القائلة: لا يجوز العمل بالحديت 
الشعك مط ا 

ويتآلف من مبحثين: 

الت الأرل: من رة العا بلحت الفعف مطك ا وان وها 
Ta‏ 

وتحته مطلبان : 

المظب الأرل. من تمت اله رد الغما بالحديف العف مطل 
ت 

المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها. ص١٠.‏ 

المبحث الثاني : سرد أسماء من تسب إليهم عدم العمل بالضعيف»› 
د هو اة ج 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : سرد أسماء من نسب إليه عدم العمل بالضعيف 
N‏ 


۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل. 
ص۱۹۹ . 
الباب الرابع : فی بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف. 


صض‌۲۱۹. 
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آولا: أهمية هذا البحث 


إن أول ما ينبغي الحديث عنه في هذا الموضوع السهل اليسير 
(قديما)ء الفاتك. الس (حدها): هو اأحسة درانته على وف هذه 
الخطوط العريضة الأربعة» فهي عماد كل بحث علمي» وعماد كل باحث 
جاد» يبتخي الحقيقة من وراء بحثه» لا القول الذي رسخ في ذهنه مسبقاء 
واه من شائعات تواردت عليها الاس حتی صار من الماك التي 
(ثلوئ) النصوص على وفقهاء ورد الواضحات إلى طريقها! !. 

وأهمية دراسة «العمل بالحديث الضعيف» على هذه المسارات 
الثلاثة: نظرياًء وتطبيقيًاً ودعاوى عريضة» تتجلى في التباين الكبير بين 
واقع علمائنا الأقدمين» فمن بعدهم على مدى القرون: من القرن الثاني : 
الإمام المجتهد سفيان الثوري» وتلميذه الإمام المجتهد عبد الله بن 
المبارك» وقرينه الإمام عبد الرحمن بن مهدي» رحمهم الله تعالى» إلى 
منتصف القرن الثالث عشر» الذي قال فيه الشوكاني ما قال من إنكاره 
العمل بالضعيف مطلقاًء وتبعه من تبعه. 

إن التوجه العلمي العام لعلمائنا السابقين جميعهم: هو جوا العمل 
بالحديث الضعيف» واستحبابه في فضائل الأقوال والأعمالء والمكارم 
والمحامد» والترغيب والترهيب» وما شئت من أبواب عملية تحمل هذا 
المعنى» وفي بعض الأحكام الاحتياطية» ويعتبرونه أحياناً وسيلة للترجيح 
بن احتمالين لاص الشرعى» وما إلى ذلك: 
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وأقوى من ذلك: أن (رأي الرجال)» وهو الذي يعبر عنه ب «اجتهاد» 
الأئمة المجتهدين» وهو الاجتهاد المبني على فهم الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» هذا الاجتهاد المبني على دعائم قوية من المصادر 
التشريعية» إذا أوصل صاحبه الإمام المجتهد إلى قول في المسألة» كأن 
قال: هذا حلال مباح» وجاء حديث ضعيف يفيد أمراً آخر غير الإباحة» 
فلا اد اء كان مى انتما باعل با يدل عله اديك الضدف» 
ويقدمه على اجتهاد المجتهد وعلى (رأي الرجال)» وهذا رأي معروف 
مشهور عن الإمام أحمد وصاحبه ای داود» وصرح به اپو حاتم 
الرازي" وقال عنه ابن حزم في «ملخص إبطال القياس»» ونقله عنه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين»› والذهبي في «مناقب الإمام is‏ 
أصحاب أبي حنيفة على هذا المنهج. 

وآنا أعلم آن قولي: إن التوجه العلمي العام لعلمائنا السابقين جميعهم 
على جواز واستحباب ذلك: أعلم أن كثيرا من القراء سينظرون نظرة إنكار 
ووصف لهذا القول بأآنه دعوى عريضة منكرة» بل إن جمهرة كبيرة من 
خاصتهم سيقولون هذا القول» وينكرون هذا الإنكار» لأن الذي ملا 
أسماعهم وأبصارهم: إدراج الضعيف مع الموضوع في سلسلة واحدة» 
ولخدا ر كما كلا دون رت ولا اساء!!. 


: إن 


(۱) کما سیأتي بیانه من أقوالهم ص٦۳‏ (1)ء ٤۳ »)۱۰( ٤۲‏ (۱۱). 
Ç)‏ ابن حزم في «(ملخص إبطال القياس» ص1۸ ۰ وابن القيم ئ «إعلام 
الموقعين» .۷۷:١‏ والذهبي في «مناقب الإمام» ص١۲.‏ 


آ و آم اا الف ۱۱ 


وقد أصبح من الرائج على الأقلام رد هذين الصنفين من الأحاديث 
دون نظر ولا تدبّر» بل أصبح هذا شعارا للتحرّر من ربْقة (التقليد الأعمئ) 
والرجوع إلى الوراء في تقرير مسائل العلمء فهذا مذهب (المتنورين)ء 
وذاك شأن (الرجعيين)!! حتى صار هذا (الرجعي) يتوارى من القوم إذا 
ذكر حديثاً ضعيفاً وقال معه : يجوز العمل بالضعيف!. 

لكن سينكشف الغطاء وتنجلي الحقيقة إن شاء الله تعالى» بعد استقراء 
البحث من مصادره الأولى على الخطَى التي قدمتها في الأسطر الأول من 
هذا البحث: أنني ترسم خطى أئمتنا المتقدمين» من مصادرهم» وأجمع 
متفرق أقوالهم» بعيداً عن الكلام الخطابي والعاطفي. فهذا هو الذي 
حملني على إفراد هذا البحث» لإحقاق الحق فيه إن شاء الله. 

نموذجان متباينان في حكم العمل بالضعيف : 

وأنقل إلى القارى“ الكريم نموذجاً واحداً من أقوال العلماء السابقين 
في جواز العمل به» ونموذجاً واحدأ من أقوال المعاصرين في عدم العمل 
به» ليرئ التباين الفاحش الذي آشير إليه» وآنه هو الذي حملني على 
الكتابة في هذا الموضوع. 

١‏ - قال الإمام النووي في مقدمة كتابه «الأذكار»': «قال العلماء من 
المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف» ما لم يكن موضوعاًء وأما الأحكام 
كالحلال والحرام» والبيع والنكاح والطلاق» ونحو ذلك: فلا يعمل فيها 


.۳٦ صفحة‎ )١( 


۲ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 
إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» إلا أن يکون في احتياط في شيء من 
ذلك» كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع» أو الأنكحة» فإن 
المسكحب أن بره عفد ولکن لا یجب». 

وهذا کلام فصل » متفق عليه» ملم به عند الكافة» ولاف ا 
فيه مطالَب بالنص الصريح البيّن ممن يقتدىئ به في هذا العلم. 

۲ - وقال الشيخ ناصر الألباني في مقدمة كتابه «سلسلة الأحاديث 
القع والمر فرع :شن السائي الط الى رلت الاين فن 
العصور الأولى: انتشار الآحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم» لا أستثني 
أاحدا منهم › ولو کانوا علماءهم» إلا من شاء الله منهم» من آئمة الحديث 
ونقاده: کالبخاري› وأحمد» وابن معین › وبي حاتم الرازي› وغیرهم). 

وهذا واضح في إدراج الضعيف مع الموضوع» والموضوع مع 
الضعيف› وال ت عك ت فقا يتعلق بالضعيف› ولا ع لقائله 
الانفصال عن مؤاخذته بآنه أراد الموضوع فقط. 

والمهم الآن: النظر في هذين القولين» والحكمين» والحكايتين› 


لمذاهب الأئمة» والنتائج تأتي بعد إن شاء الله. 
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ثانياً : أهمية الإسناد في الدين 


لقد أكثر علماؤنا من السلف ومن تبعهم» من القول في آهمية 
اللإسناد» وأنه سلاح المؤمن» وأنه من الدين بمکان رفیع› وأنه لولاه لقال 
من شاء ما شاء. ونه المرقاة التي يتوصل به إلى مصادر التشريع» وآنه..› 
وآنه..» ويكفينا في ذلك تسميته ب (السند)» فهو سند الإسلام ومستنده 
الي سد الي الاب والة 

فكل آية كريمة» بل کل کلمة قرآنية» وکل خرف رک د وضبط 
للحرفء لا بد آن یکون متاقلا بالتواتی» لتثبت قرآنیته. 

رلك کل دوت کف لا بد له من سند صحيح أو حسن» 
ليكون في درجة الاحتجاج ولزوم العمل به» وإلا فلا. 

وهذه الآقوال في أهمية الإسناد التي أشرت إليهاء تكَمُل بنقلها لنا 
علماؤنا السابقون» تجذّها خاصة في المصادر الأول لعلم المصطلح» 
مثل كتب الخطيب: «الكفاية»» و«الجامع»» واشرف أصحاب الحديث»» 
وغیرها لغيره. 

وخا المعتى لاأهسة السند يشير إلى معت آخر هو ضرورة بوت 
کل م ب لي اللبن» سرا بالك تسه المع ر اخس اوتا 
يقوم مقامهماء ولو کان غير صحیح ولا حسن بذاته. 


د 


2 حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


قال : يجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل فيه وروا ما سوی 
الموضوع منه» ا به» لأن أصول ذلك صحبحة مقررة في الشرع 
معروفة عند أهله». فتأمل قوله «إن أصول ذلك صحيحة مقررة)» فإنه 
ملحظ لا بد منه في هذا الباب. 

ما بيان ذلك وتفصيله: فإن راوي الحديث الصحيح أو الحسن»› 
يُحتج بحديثه لما توقّر فيه من صفات الاعتماد عليه» فهو: ملترمٌ ديانة 
يقظ لما حفظ» ولَمًّا رَوّى» ومع ذلك فإن الأئمة النقاد المحررين 
للنصوص» يعرضون روايات هذا الراوي على روايات غيره لهاء 
ویحررونها» فإن اتفقت فبها ونعمت» وإلا حكموا عليها بالشذوذ أو 
التكارة > فساامة الستد والن من الشذوذ: والنكارة والعلة القادحة: 
شرط من شروط الصحيح أو الحسن» وإذا لم تسلم رواية من رواياته 
aE A Wa rE Na EE e‏ 
RT‏ 

(والنكارة) التي قدّمت ذكرها: هي (النكارة الإسنادية)» وهذه أمرها 
قريب» فهي : مخالفة الراوي الضعيف للراوي القوي» لكن هناك (نكارة) 
شد منهاء هي (النكارة المتنية)» أي: مخالفة هذا المتن للمتون الأخرى 
المتصلة بالمسألة» وهي التي يسمونها: أحاديث الباب» وقد تتسع الدائرة 
أكلر وأكثرة فتكرن مخالفة هذا الم قر اعد العامة من الدين» لك لبس 
في السند من يحكم عليه بالكذب أو الاختلاق» ومع ذلك» فقد جاء بهذه 


(۱) في «(شرح مسلم) ۱ : .۱۲٦- ۱۲١‏ 


ثانياً : أهمية الإسناد في الدين 1٥‏ 


الرواية المخالفة للقواعد العامة» فلا تروج بضاعته على الأئمة» ولا 
يغرهم ذلك» حتى لو كان الإسناد برجال الصحيح» أو على شرط 
a I‏ 

وأريد آن أخلص إلى نتيجة» لأخلص بعدها إلى معن قولي: «أو ما 
يقوم مقامها». 

فالصحيح والحسن حجة في الحلال والحرام» إلا إذا كان في الحديث 
نكارة إستادية؛ أو تة دتا غعليها فريتة من الرؤايات الأخرئ» قحد 
ليسا بحجة. 

وكذلك آقول في الحديث الضعيف: إنه ليس بحجة في ذاتهء إلا إذا 
ولا عل فاه رة ره مئ الرراات الأغرعء الاسادة أو اللفة: 
وأقصد بالروايات الإسنادية: ما يسمي عندهم ب (المتابعات)» وبالروايات 
المتنية: ما يسمي عندهم ب (الشواهد)» وهذا أمر مقرر عند أئمة هذا 
العلم» متقدميهم ومتأخريهم. 

اق ا ا ق ا 
(المقبول): الصحيح والحسن» وطرف الحديث (المردود): الضعيف› 
آقول: إن القرائن الخارجية من الكتاب والسنة هي العمدة الثابتة التي لا 
تتغيّر أحكامهاء لكن الحاجة إليها مع الطرف الأول (المقبول) قليلةء 
والحاجة إليها مع الطرف الثاني (الضعيف) كثيرة» وكذلك واقعهاء فإن 
الأحاديث الضعيفة التي تقوّت بشواهدها ومتابعاتها كثيرة جداًء لكن 


(۱) منها ما تجده فی «تدریب الراوي») ۲: ٥٥٤‏ . 
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الأحاديث الصحيحة والحسنة التى وقعت المناكير فى متونها وردت قليلة 

وجه قولهم عن الحديث الضعيف : مردود» ثم تسويغهم العمل به 
ااا : 

ها اأخاض ا حا هك ا وي م دو 
الحديث ينقسم ا قسمین : مقبول» ومردود» والمقبول: صحيیح أو 
حسن ۰ أو ما يشبههما: جید» وقوي»› وثابت» ونحوها» والمردود: هو 
الضعيف بأقسامه. 

ثم يقولون: الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل ونحوها» فما هو 
الانفصال عن هذا (التناقض الظاهري)؟. 

n Es EET 
من النكارة الإسنادية أو المتنية» والضعيف مردود عن الحجية» وذلك بعد‎ 
النظر وتبين عدم سلامته من النكارة الإسنادية أو المتنية» ولم يعتضد‎ 

وبيان أثر المتابعات (للراوي)» وأثر الشواهد (للمتن) يكون بإدراك أن 
الراوي یجب آن یکون عدلاً ضابطاً: عدلاً فی دینه» وسلوکه» والتزامه 
يروي وینسب إلى دين الله تعالی. 

اط ق عاك أو ضط فد د عفرن در فاط 


فآ اساد الد ۱۷ 


هريرة رضیى الله عنه» عن الشيطان ی الحديث الصحيح المعروف: 
«صدقك وهو كذوب». 

فقد دق الكذوب» ولکن ل دق إلا بقرائن قوية جا ا 
كهذه الشهادة من الذي لا ينطق عن الموی © إن هو إلا وی وى 

أما إذا كان الطعن في ضبطه وحفظه: فأمره قريب» مع ملاحظة آلفاظ 
الطعن› فقولهم في راو: ریما أخطاًء هو دون قولهم: ڀيخطوء» و: فيه 
لپن“ وء وفيه ضعف» وضعيف» ونحو ذلك. 

فاحتمال صواب مثل هذا فيما يرويه: قريب والمثال يوضح ويقرب: 

فلو روی و (الثقة) عشرة أحاديث› وهم في واحد منها» وذلك 
بمقارنة حديثه مع روايات الثقات المشاهير الآخرين» فنحن نرد هذا 
الواحد» ونعتبره من حيث الرد وعدم العمل به بمثابة الحديث الموضرع› 
لا قيمة له ولا اعتبار ولا وجود» لكنا نبقى على توثيق الرجل» إذ لا يلزم 
من كون الرجل ثقة أن لا يقع منه الوهم. 

وإدا س لا خطؤه فی حدیث آخر» الحفتاة بالأول» ووضعنا على 
ضط هذا الراوي مۆشرا فنقول : خط ء» أو يهم ونرد حديثه الثاني» 
مع ملاحظتنا لخطئه: هل هو فاحش» آو محتمّل؟. 

وينما اكد سن ضراب رواة للآحاديت الأخرى» تقلهاء لكن 
بالقرائن الخارجية: المتابعات» أو الشواهد» لا لذاته» فإنه خرج عن دائرة 
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من يقال فيه: ثقة» أو صدوق. 

وهذا المعنى والميزان هو الذي أشار إليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله 
أول كلامه عن الحديث الموضوع - النوع الحادي والعشرين -: «الحديث 
الموضوع شر الأحاديث الضعيفة» ولا تحل روايته لأحد علم حاله» في 
آي معن کان» إلا مقروناً ببيان وضعه» بخلاف غيره من الأحاديث 
الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن» حيث جاز روايتها في الترغيب 
والترهیب». 

وفي هذا القول فوائد: 

١‏ - أولها: استثنى من الحديث الموضوع: الحديث الضعيفء ولم 
او ی میا ت فأفاد أن کل ضعیف تجوز روایته للعمل به» لا 
لمجرد الرواية والتناقل وتسويد الصحف. 

۲ - ثانيها: آفاد أن جواز العمل بالضعيف إنما هو في أبواب معينة من 
العلم: الفضائل» الترغيب والترهيب» ونحوها. 

۳ - وقال عن الأحاديث الضعيفة: إنه يحتمل صدقها في الباطن» فأفاد 
وجهة نظر العلماء في العمل بالضعيف» وهي احتمال صحة هذه 
الآأحاديث الضعيفة (في الباطن) آي: في الواقع وحقيقة الآمر» وهذا هو 
مفتاح هذا البحث الذي نحن فيه» لذلك سأقف عند هذا القول. 

أ - الاحتمال نوعان: عقلي وواقعي. 

ا ا 
رخال وط واا قري 


ا أ اساد الد ۱۹ 


ا ا الاحتمالات. 


چ 


- أما الاحتمال العقلي: فإنه يجوز صدق کل متکلم وکذبّه» وصحته» 
وخطأه» بقطع النظر عن المتكلم» وهو لا يستند إلى دليلء إلا إذا كان 
واجباً عقلياًء أو مستحيلاً عقلياًء فلا يبقى الأمر في دائرة الاحتمال. 

ما الاحتمال الواقعي: فلا بد من استناده إلى شيء قوي» أو وسط»› 
أو ضعيف. وهذا هو الاحتمال المراد هنا. وسيأتي كلام ابن حجر فيه» 


- أما ضعف الضعيف: فمبني على آقوال علماء الجرح والتعديل فيه» 
وخلاصة آقوالهم يمكن تصنيفها إلى هذه الاحتمالات الثلاثة: تضعيف 
يسير» ووسط» وقوي» وسيأتي بعد صفحات قليلة شيء من التفصيل› 
کما تقدم شيء منه. 

- ولا ريب أن أسباب التضعيف - أو الجرح - ترجع إلى مور تتعلق 
بالضبط» وآمور ترجع إلى العدالة. 

أما ما يرجع إلى الضبط: فغالبه يعتبر ضعفاً يسيراً أو متوسطاًء وقد 
يصل إلى الجرح الشديد» وذلك في صورتين اثنتين: إذا تأكد غلطه في 
الرواية» ولو في حديث واحد» فهذا الحديث (المغلوط) حكمه الرد كليا 
لا يتقوى ولا يعمل به بحال» فهو كالموضوع المختلق» لكن ليس عليه فيه 
إثمه لاه غير معححد وإذا تكرر مته الغلط وكثر من حيث المرات وفخش 
من حيت المحى» افخيقة بقال عن حدي: متروك» والتروك فن توع 


.۲١ صفحة‎ )١( 
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الضعف الشديد. 
وما ما يرجع إلى العدالة: فكله شديد الضعف» وقد يصل إلى الحكم 
عليه بالوضع. 


والكذت فممان: كذب في أحاديث الناس» وكذب في حديث سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن عرف بالكذب في حديث الناس 
قالوا فيه: متهم پالکذب» آی: متوقع محتمّل منه أن يكذب في حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» أما من عرف بالكذب في الحديث 
الشريف فإنهم يصرحون فيقولون: يكذب أو يضع إن كان ذلك منه مرة أو 
مرتین › وإلا قالوا: كذاب وضاع. 

وأعود إلى كلمة الإمام ابن الصلاح وقوله عن الأحاديث الضعيفة: إنه 
يحتمل صدقها: وجه هذا الاحتمال: أن الحديث من روايات من حكمنا 
عليه حكما عاماً إجماليًاً: له أوهام» سيء الحفظ» ونحو ذلك» ولم يتبيّن 
i cas E nda EUS ESE‏ 
ا عات قو ا ا اا ا ف ا 
في دائرة الاحتمال» وإذا كان في دائرة الاحتمال» فالعمل به أولى من 
رده» لنبقٰ في ظلال العمل بالسنة» فرده ترك له جزماًء مع احتمال 
صت وک کر اه خا و ات ا به اا الل ما دا 
لم نحكم عليه بمخالفته للقواعد العامة في الدين -: فلا ضرر ولا إثم. 

ويبقىٰ النظر في قوة هذا الاحتمال وضعفه» قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في «النكت على كتاب ابن الصلاح»» ونقله بتمامه السخاوي 


ا آم اساد الد ۲١‏ 


آخر «القول البديع»": «وقول ابن الصلاح: بخلاف الأحاديث الضعيفة 
التي یحتمل صدقها في الباطن»: يريد جعل احتمال صدقها قيداً في جواز 
العمل بها" لكن: هل يشترط في هذا الاحتمال آن يكون قريًاً بحيث 
کی اا ا ا 

«هذا محل نظر» والذي يظهر من كلام مسلم» ومما دل عليه الحديث 
المتقدم: أن احتمال الصدق إذا کان احتمالاً ضعيفاً: أنه لا يعتد به" 

ثم تقل الحافظ عن الترمذي” : أنه سأل الإمام الدارمي عن حديث: 
«(من حدث عني بحدیث ...) فقال له: من روئ حديثا وهو یعلم ن إسناده 
طا ضاف آن یکون قد دخل في هذا الحديث؟ أو اذا روئ الا خو 
ا فأسنده بعضهم » أو قلب إسناده» يكون قد دخل في هذا 
الحديك؟ قال لاء اتا مح هذا الحديف: اذا روئ الرجل حدطا ولا 
يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل› فحلًث به 
فآخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث ...». هذا لفظ الترمذي» 
والشاهد منه: أن الحافظ رحمه الله نقله وأقر 


(۱) «النکت على كتاب ابن الصلاح» ۲: ۸۳۹ و«القول البديع» ص۹۸٤‏ - 
4 

(5) أي: فإذا لم يكن ثمة احتمال لصدقهاء بأن كان موضوعاًء فليس ثمة احتمال 
ال به 

(۳) وينظر تمام رأي الإمام مسلم وتعليق الحافظ ابن حجر عليه» فيما يآتي 
ص۱۷۷ فما بعدها. 


.)۲٦۹٦۲( عقب حدیث‎ )٤( 


7 حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


وفي هذا الجواب آمران» أولهما : مسامحة الإمام الدارمي - وهو إمام 
س مم من يرزئ ما لا أصل له إا كان لا قى ذلك سوا فى 
الإسنادء أو في المتن. 

ثانيهما : قول الدارمي: «إذا كان لا يعرف لذلك الحديث أصل»: أي: 
لا يعرف الأئمة النقاد - فضلاً عن الراوي نفسه - أصلاً لمتن هذا الحديث› 
وهذا التفسير من الدارمي الإمام لكلمة: «يرئ»» جاء على أن الياء 
مفترحة: «ير ئا يعلى : يقد لا على آنها قم یا نمي 
يظن» وهذا منه رحمه الله محمول على أنه يرجح رواية الفتح › وا 
الضم مرجوحة. 

وهذا هو الظاهر من صنيع الإمام مسلم»ء فالكلام الذي قبل حديث 
سمرة والمغيرة هذاء يشير إلى هذا المعنى» وكذلك الأحاديث التي عطفها 
عليه قاطعة في الدلالة على هذا المعنى. 

ما الكلام الذي قبلهما: فقد قال - باختصار شديد -: التمييز بين ثقات 
الناقلين من الشهمين. وخب الفاق ساقي ,ود نت السك على فى رواة 
المنكر من الأخبار. 

وما الكلام الذي بعدهما: فإنه بعد ما فرغ من طريق سمرة والمغيرة 
قال: «وحدثنا بو بكر ابن أبي شيبة..» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار». 

«(وحدثني زھر ن ريه عن اس بح فالك آن رسوك .ا 
صلى الله عليه وسلم قال: «من تعمد علي كذبا فليتبواً مقعده من النار» 
وحدثنا محمد بن عبيد..» وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير..› وحدثني 


فآ اساد الد وا 


علي ن جرا كل هذه الروايات معطوفة على حدیث «یری آنه 
كذب..»» وفيها التصريح بالتعمّد» وهي لا تتناسب مع رواية: یری» والله 
أعلم» وينظر ما يأتي عنه في الصفحة اللاحقة. 

وممن صرح بهذا التفسير والمعنى: الحاكم في «المدخل إلى 
ا ل «(وفي قوله صلی الله عليه وسلم «(من حدث..): وعيد 
للمحدث فیما یعلم آنه کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإن لم 
يکن هو الكاذب في روایته». 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط ال «الحديث إذا لم 
يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب» أما إذا علم كذبه: فلا يجوز 
روایته إلا مع بیان حاله» لقوله صلی الله عليه وسلم: «من روى عني 
خد وهو رئ آله كذ فهو حه الكاذينة. فقرله «آما ذا علم کذېه»: 
مبتي مستفاد من قوله صلی الله علیه وسلم: «یری آنه گذب»» لا: پری: 

وبناء على هذا فإن ابن تيمية مع من يجوز العمل بشديد الضعف»› 
لکن بشرط آن یکرت له صل انت شاه ل عل حب عبار بن عة 
أو: بشرط اندراجه تحت أصل معمول به» على حسب العبارة التي 
اقعي رت غل سان الما الا خر ٠‏ والمردى واحد"“ 

وأصل أخيراً إلى القول: إن ضبط هذه الكلمة النبوية «يرّى» بالفتح هو 

.1۳۹:1 )1( 


() :€ 
f;‏ وسیاتی بیانه بالتفقصيل إن شاء الله آخر البحث ص۲۹۲ . 
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الوجه الذي يوؤول إليه على رأي العلماء الذين صرحوا بجواز العمل 
بالشديد الضعف. 

ومن الممكن التجوز بخطوة أخرى» هي أن ينسب هذا الضبط 
بالفتح - لكل العاملين بالضعيف : اشتد ضعفه أو لاء فإنه مظنة الكذب» 
لكنها مظنة أضعف من سابقتها. 

وبعد هذا الترجيح لرواية وضبط الياء بالفتح» آقول: قد يقول قائل: 
إن الروايتين عندنا نحن على السواء» فيسوغ لنا العمل بأيتهما كان» بناء 
على جواز الأخذ بترجيح أي إمام» ولا يليق بنا الحجر على اتباع واحد 
دون الآخرء نعم» لا يُنكر آن الاحتياطً العمل برواية: «يرئ»» فإن العمل 
بها عمل بها وبرواية: «يّرئ»» آما العمل برواية الفتح: «يرئ»» فعمل بها 
فقط» ولا يتم العمل برواية الضم: «يرئ». 

آقول: لاء بناء على هذا الترجيح القوي لضبط الياء بالفتح» فإنه 
متأيد بالواقع العملي من قبل هذه الجمهرة الكبيرة من أئمة الحديث. 
والله أعلم. 

ويمكنني أن أقول قولاً آخر في فهم الحديث» جامعاً بين الوجهين› 
ولتقریبه بالمثال آقول: 

حديث ضعيف» متوسط الضعف. فاحتمال صدقه متوسط آقاء 
يفيد مشروعية عمل ماء لكن لم تؤيده قرائن» ولم تتفه قرائن» العمل به 
وعدم العمل به: سيّان» من عمل به فقد عمل ب (یری) آنه صدق» ومن 
لم يعمل به عمل ب (يُرى) أنه كذب» ولكل وجهة. أما إذا كان للعمل به 
مؤیدات وعمل به فقد عمل ب (یری) آنه صدق» وإن کان لعدم العمل به 


ثانياً : أهمية الإسناد في الدين ۲٥‏ 


مؤیدات فلم يعمل به عمل ب (یری) آنه کذب» فلذلك لم يعمل به» والله 

وأعود إلى تحليل موقف الحافظ : بتفسيره أولاًء ثم حكايته جواب 
الدارمي» فأقول: 

إن ري الحافظ في الاحتمال الذي ذكره ابن الصلاح ليكون احتمالاً 
ی هو أن يکون اسا e‏ أو فوق المساوي› ی هو احتمال 
في مرحلة الشك أو الظن: الشك الذي هو: تساوي الطرفين: صدق الراوي 
وصوابه» أو عدمه»ء أو الظن: الذي هو رجحان صدق الراوي وصوابه» 
أما إذا كان احتمال صدقه وصوابه مرجوحاً فلا قيمة لهذا الاحتمال. 

هذا شرح قول الحافظ : إن احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيفاً: أنه 
لا يعت به» وخشية الظن والتوهم بتضارب أقوال الحافظ ببعضها أقول: 
انظر تحقيق رأيه في المسألة باستيفاء فيما يأتي” . 

لكن رآئ القارى“ الكريم شرح جواب الدارمي» وفيه المسامحة» وفيه 
ترجيحه رواية فتح الياء من قوله «يرّئ»» ورآى ذكر الحافظ لهذا الجواب 
عقب ترجيحه ما تقدم أيضاًء فهذا من الحافظ مراعاة لجانب الخلاف في 
الفهم والمعنى» وهو بمكانة حكايته للقولين في المسألة. 

وللامام مسل رحة الله مقرل أخرى اتساد فى بيان المساة: فاه 
قال في آخر مقدمة كتابه «التمييز : «اشترط النبي صلى الله عليه وسلم 


.)٥( ٩۹۸ ».)۳۹( ٥۸ صفحة‎ )۱( 


(۲) صفحة 1۲ . 
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على سامع حدیثه ومبلغه حین دعا له: أن يَعيّه» ویحفظه» ثم یؤدیه کما 
سمعه ...)۰ ثم قال: «فإن کان المؤدي جاء بخبر عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالتوهم» قد آزال معني الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله 
بنقصان أو زيادة» حتی یصیر قائلاً على رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
لا يعلم: لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: «من کذب علي متعمدا فلیتب وآ مقعده من النار)..). 

وفي هذا النقل أمران أيضاًء أولهما : أن الإمام مسلماً ألحق ألفاظ 
الترمم من حيبت الاق بالمعك انها آذ غا الک آنا خرف حن 
الغلط الشديد الذي يزيل معت الخبر عن حقيقته» قاتلا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما لا يُعلم» أي: غيّر معنى الخبر كلياً» بحيث صار لا 
يعلم له أصل» سواء أكان هذا التغيير بزيادة في الخبر» أم نقصان فيه: أزال 
معن الخبر عن الجهة والقصد الذي أراده صلى الله عليه وسل . 

وبعد هذا کله: آرجع إلى ول كلام ابن الصلاح الذي فيه ذكر احتمال 
صواب الراوي الضعيف فيما يرويه لناء ونحكم على حديثه بالضعف»› 
وأقول: إنه رحمه الله استثنى من الضعيف ما كان موضوعاًء فبقي الضعيف 
الشديد الضعف» والمتوسط الضعف» واللين اليسير الضعف» وعلى 
هذاء فالاحتمال الباطن الذي أشار إليه ابن الصلاح ينبغي أن يجعل على 
ع ا اال مد اله وحن كط ال 


)١(‏ وأكرر الإحالة ثانية لاستيفاء معرفة قول الإمام مسلم في المسألة لا بد من 
الرجوع إلى ما سيآتي ص۱۷۷ فما بعدها. 


وآ اساد الد ۲۷ 


واحتمال قریب. 

وبهذا البيان والدراسة يعلم قيمة ما جاء في مقدمة «ضعيف الجامع 
الصغير»": «إن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح» بلا خلاف 
أعرفه بين العلماء»!. 

وفي هذا الكلام ادعاءان: الجزم بأن الضعيف يفيد الظنْ المرجوح»› 
وأن هذا لا یعلم فیه خلاف» وبما قدّمته تين آنه لا جزم ولا قطع» بل إِنه 
يفيد الاحتمالات الثلائثة» وإذا كان صاحبه لا يعلم الخلاف فيه» مع 
وضوحه» فالسؤال حينئذ: ماذا يعلم من مسائل هذا العلم الذي يدعي فيه 
الإمامة!! وفي أي مستوى هو في العلوم الأخرى التي يحاجج فيها أئمة 
الاجتهادء ويقيم نفسه حكماً عليهم؟!. 

أما من الناحية العملية التطبيقية لهذه الاحتمالات: فيأتي الحديث عنها 
في الباب الثاني: العمل بالحديث الضعيف تطبيقيًاً» إن شاء الله تعالى. 


nn 


.)٥ صفحة‎ )١( 


الباب الأول 
الطايت الصف نفا 

ويتكون من أربعة مباحث: 

المبيحث الأول : الحديث الضعيف» وأقسامه. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : تعريف الحديث الضعيف. 

المطلب الثاني : آقسام الحديث الضعيف في ضوء مجمل ألفاظ 
الجرح والتعديل. 

المبحث الثاني : الآقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف. 

وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : ما هو الأمر المصحح المسوغ للعمل بالضعيف. 

المطلب الثاني : آقوال الأآئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل 
بالضعيف. 

المبحث الثالث : حكم العمل بالحديث الضعيف. 

المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف. 


المطلب الأول : تعريف الحديث الضعيف ۳١‏ 
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المبحث الأول 
الحديث الضعيف» وأقسامه 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الحديث الضعيف 


عرفوا الحديث الضعيف: بأنه الحديث الذي لم تتوفر في إسناده أو 
متنه صفات الحديث المقبول بأقسامه: الصحيح لذاته ولغيره» والحسن 
لذاته ولغيره» فيدخل في المقبول: الحديث الضعيف المنجبر الذي ارتقى 
بالمتابعات أو الشواهد إلى الحديث الحسن. 
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المطلب الثاني 
أقسام الحديث الضعيف في ضوء محمل ألفاظ الجرح والتعديل 


لعلماء الجرح والتعديل آلفاظ في جرح الرواة تجعانا نقسم الحديث 
الضعيف إلى أربعة أقسام» كما تقدم نحو هذا قريباً: 

| - ضعيف ضعفاً يسيراًء كقولهم: فلان فيه لين» أو ليّن. 

۲ - وضعيف ضعفاً متوسطاء كقولهم: فلان ضعیف» فلان کثیر 
الغلط. 

٣‏ وضعيف ضعفاً شديداً» كقولهم: تالف» هالك. 

٤‏ - والقسم الرابع هو الذي يطلقون فيه على الراوي صفة الكذب 
والوضع» ولا علاقة لنا بهذا الأخير. 

والضعف اليسير والمتوسط يكون بسبب شيء في ضبط الراوي» أما 
الضعف الشديد» فقد يكون بسبب الطعن في عدالته» وقد يكون بسبب 
خلل شديد في ضبطه» بأن تكون أوهامه كثيرة عدداء أو فاحشة معنئ. 


SESI 


المطلب الأول : ما هو الأمر المصحُح المسوغ للعمل بالضعيف؟ ۳۳ 


س SD)‏ 
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الأقوال فى صحة العمل بالحديث الضعيف 
ونحته مطلبان : 
المطلب الأول : ما هو الأمر المصحح المسوغ للعمل بالضعيف؟ 
تقدم تحت عنوان: أهمية الإسناد في الدين» كلام طويل في بيان 
المسوغات للعمل بالحديث الضعيف» خلاصته: أن كل إسناد ظاهره 
الصحة 5 يقبل إلا إدذا سلم من النكارة الإإسنادية والمتنية» وكذلك 8 
كل إسناد ظاهره الضعف. لا يرد إذا كان لضعفه مؤيدات إسنادية ومتنية. 
وهذه السلامة وهذه المؤيدات مهمة في داتها» ويصحبها ق مهم 


آخر» هو النظر المعتدل في الحكم على أن هذه (نكارة)» وهذا (مؤيد)» 
والدخول فى الأمثلة دخول فى أمثلة تختلف فيها الأنظار» من بلد إلى 


بل فم عال العال ل هي إلى متحت كن ال الح 
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۵ 
0 المطلب الثاني 


أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف 


برى القارى” الكريم أقوالهم مرتبة على حسب وفياتهم» مع ملاحظة 
عامة» هي: أنها شاملة لأآقسام الضعيف الثلاثة: الضعف اليسير» 
وال والد: 

١‏ - الإمام سفيان الثوري (ت )١١١‏ رحمه الله. روئ عنه الخطيب"" 
قوله: «خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة» فأما الحلال 
والحرام» فلا تأخذوه إلا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص». 

۲ - الإمام عبد الله بن المبارك (ت )۱۸١‏ رحمه الله. روى ابن بي 
حاتم في «الجرح والتعديل"» عن أبيه» عن عبدة بن سليمان قال: قيل 
لابن المبارك - وروی عن رجل حدیغاً -» فقيل له: هذا رجل ضعيف› 
قل ل رو عه هاا القدي ار كن هله الا اء هان نو 
حاتم: مثل آي شيء كان؟ قال: في آدب» في موعظة» في زهد» أو نحو 
هذا. 


۳ - الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸) رحمه الله. روئ عنه 


.٠١٤ - ۱۳۲۳ ونحوه في «الكفاية» ص‎ »)١١٠١( «الجامع»‎ )١( 
.٠٠:۲ «الجرح والتعديل»‎ )۲( 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٠١‏ 


الحاكم» والخطيب» والبيهقي' قوله: «إذا رونا في الثواب والعقاب 
وفضائل الأعمال» تساهلنا فى الأسانيد والرجال» وإذا روينا فى الحلال 
والحرام والأحكام» تشددنا في الرجال». 
مهدي» تحقيقا لهذا المعنى» وينظر خاصة سياق الحاكم له في 
«المستدرك». 

وهاهنا ملاحظتان : 

أولاهما : أن ابن مهدي يقول: إذا روينا .. تساهلناء وإذا روينا .. 
تشدنا» بصيغة الجمع » فهو يحكي هذا المنهج بلسان العلماء عامة. 

انيتهما : جاء فى مقدمة الطبعة الأولى ل«سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ا جاء فيها ذكر كلمة أخری لاومام ابن مهدي » أشعرَّ 
سياقها هناك آنه لا يرى العمل بالضعيف»› وهى قوله رحمه الله: « لأن 
فلزم التنبیه لئلا یغتر به» فيقدم على قوله الذي ذكرته. 

٤‏ - الإمام سفیان بن عیینة (ت ۱۹۸) رحمه الله. رویٰ عنه ابن ا 
حاتم" قوله: «لا تسمعوا من بقية - بن الوليد - ما كان في سنَّة» واسمعوا 
منه ما کان في ثواب وغیره). 


(1) الحاكم في «المستدرك» .)۱۸١١(‏ و«المدخل إلى الإكليل» (١١)ء‏ 
والخطيب في «الجامع» (١١١٠)ء‏ والبيهقي في «المدخل» )۸٠۸(‏ بتحقيقي. 

. ٤٣ص‎ (۲) 

(۳) في «الجرح والتعدیل» ۲ (۱۷۲۸). 
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٥‏ - الإمام يحيیٰ بن معين (ت ۲۴۳) رحمه الله. والنقول عنه كثيرة» 
لكشرة أقواله في الرجال» وأجتزىء بواحد منها الآن. 

جاء في تاريخ الدوري»“ قوله في زياد بن عبد الله البكائي : «ليس به 
بأس» وقد كتبت عنه المغازي»» وكلمة «كتبت» تحتمل قراءتها: E‏ 
و:کتبت. وكانت وفاته سنة ۱۸١‏ وولادة ابن معين سنة ۰۱٥۸‏ فهو في 
سن الرواتة ع وة كنت لم أر نضا على الرواة بها وال عن في 
رواية عثمان الدارمي : «لا بأس به في المغازي» وأما في غيرها فلا). 

٦‏ -الإمام أحمد بن حنبل (ت )۲٤١١‏ رحمه الله. روئ عنه الخطيب في 
«الكفارة»“ کلمتین : 

أولاهما: من طريق صاحبه أبي عبد الله النوفلي قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: «إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال 
والحرام والسنن والأحكام» تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال» وما لا يضع حكماً ولا يرفعه» 
تساهلنا في الأسانيد». 

وثانيتها: من طريق صاحبه الآخر أبي الحسن الميموني قال: «(سمعت 
أبا عبد الله يقول: أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها» حتى يجيء 


شىء فيه حکم). 


(TTI) 1۷4:۲ (۱) 
.(TEA) (TY) 
. ۱۳٤١ ص‎ )۳( 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٠۳۷‏ 


وقال عباس الدوري في «تاريخه» : «سمعت أحمد بن حنبل يقول 
- وهو على باب أبي النضر - وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
محمد بن إسحاق» وموسئ بن عبيدة الرّبذي؟ فقال: أما موسىٰ بن عبيدة»› 
اا رلا اا دف غاد ماک واا مید و اف 
فيكتب عنه هذه الآحاديث» يعني المغازي ونحوهاء فإذا جاء الحلال 
والحرام» أردنا قوماً هكذاء قال أحمد بيده: وضم يديه» وأقام أصابعه 
الإبهامين». 

وخلاصة مذهب الإمام أحمد: عند الحافظ ابن رجب قوله في «شرح 
العلل“ بعد حكاية نقول كثيرة عنه: «والذي يتبيّن من عمل الإمام أحمد 
وكلامه: آنه يترك الرواية عن المتهمين» والذين غلب عليهم الخطاء للغفلة 
وسوء الحفظ» ويدف عمن دونهم في الضعف» مث من ی حفظه 
شيء» أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه). 

قلت: نعم» وواقع بعض زو الم د من هذاء ولا يقال: 
«المسند» كتاب رواية» حاله حال كتب الطبراني» وأبي نعيم» والخطيب» 
ابن عطاك لاه ل القرل اليد الى هاا بو مرس المد ف 
جزئه «(خصائص المسند» كلها تذل على آن «المسند» في نظر الإمام مرجع 
وعمدة» ومع ذلك ففيه الرواية عن الضعفاء وبعض الهالكين» وجزء 
«القول المسدأد» - وهو في زاوية معيَنة» لا عامة - مشهور معروف» وفي 


.)1171( ٥:۲ )۱( 
.4۲ :1 )۲( 
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«زاد المعاد» نقلاً عن «الجامع» للخلال: آن الإمام أحمد سئل: أي يوم 
يكره فيه الحجامة؟ فقال: يوم السبت» ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم 
الجمعة. وسئل أيضا: عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل: أنه تنور واحتجم - يعني يوم الأربعاء-» 
فأصابه البرص» قلت له: کأنه تهاون بالحدیث؟ قال: نعم. 

وفي «(معرفة الرجال» لابن س عن ابن المديني فال ,ال 
ينبغي ا ت بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان مرسلاًء فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من احتجم في يوم السبت أو 
الأربعاء فأصابه وَضح فلا يلومن إلا نفسه». فكانوا يفعلونه فبلواء 
منهم: عثمان البتّي» فأصابه الوضح» ومنهم: عبد الوارث» يعني ابن 
سعيد التئوري فأصابه الوضح» ومنهم: بو داود فأصابه الوضح› 


.0 :€ )1( 

۱۹١ :۲ )۲(‏ (1۲۸). ومرسل الزهري: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
0 وأبو داود في «مراسيله» .)٤٥۱(‏ ومراسيل الزهري معروف حالهاء 
وسياق ابن المديني واضح بجرحها. 

ورواه موصولاً من رواية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: البزار 
»)۷۸٠١(‏ والحاكم »)۸۲٠١١(‏ وغيرهماء» وراويه عن الزهري: سليمان بن أرقم» 
متروك» وراويه عن الزهري: عند البزار )۷۸٠۷(‏ ابن أرقم وابن سمعان» وعند أبي 
نعيم في «الطب النبوي» :)٥٠١(‏ ابن سمعان» وهو أسوا حالاً من ابن أرقم» ومع 
ذلك فهذا هو موقف ابن المديني وأحمد من العمل بالحديث» وينظر ما يأتي ص١۸‏ 
۲ 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ۳۹ 


ومنهم : عبد الرحمن» فأصابه بلاء شديد». 

وكون الإمام أحمد لم يرو في «المسند» عن فلان وفلان من الهلكى 
والمتهمين والوضاعين: لا يعني آنه لم يرو عن أحد من آمثالهمء» وكلام 
الذهبي وابن تيمية المنقول في جزء ابن الجزري «المصعد الأحمد): هذا 
تفسير منهم» وتعبير عن نظرتهم إلى «المسند»ء وأنا ا إليهماء إنما 
أحيل إلى كلام الإمام نفسه 

ومن تمام الحديث عن مذهب الإمام أحمد في المسألة» أقول: قال 
ابن العربي في «القبّس» : «قال لي أبو الوفاء علي بن عقيل» وأبو سعد 
البرّدانی» وھما شیخا مذهب آحمد: کان آحمد بن حنبل یری أن ضعیف 
الآثر خير من قوي النظر» وهذه وهلة لا تليق بمنصبه الرفيع» لآن ضعيف 
الأثر كالعدم» لا وجب حكماًء والنظر: أصل من أصول الشريعة» عو 
عليه السلف» ومنه قامت الأحكام» وبه فصل بين الحلال والحرام). 

ونقله عن «القبس» أبو شامة المقدسي في «الجهر بالبسملة»» وعن 
أبي شامة نقله الزركشي في «النكت»» اذد لفط : افإن ضيف الأثر لا حنج 
به مطلقاً) بدل قوله: «لآن ضعيف الائ ۰ ١‏ يوجب کا 

E‏ العربی رحمه الله أن ان الإمام ا خمد يقول: ضعيف 
الآثر خير من قوي النظرء فله الخيرية والأولوية» ولا يقول: له الوجوب 


۳١١ :١ )۱(‏ مع التعليق عليه. 
(۲) «الجهر بالبسملة» ص٥٥‏ - ٥۳٦‏ والزرکشی فی («النکت» ۳: ۸۸٤‏ 
(TY)‏ 


٠‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ولاعفا وان الرنى فول الي الأول اسان الل غه لک 
کن التي عا ان لر لى فر الضف ل رجب كاب هى 
اا 

سترة أمامّه» تكلم على هذا الحديث في «القبس»» وفي شرحه الكبير 
«المسالك» وقال: «اختلف العلماء.. القول الأول: آنه واجب» فإن لم 
يجد وضع خطاًء قاله أحمد وغیره). 

ولا كان المحر ت لا بلحت اله الا با تخ وخا اليك ديت 
السترة - ضعيف» قال ابن العربي: ضعيف الأثر كالعدم لا يوجب حكما. 
هذا ما أراه تفسيرأ لهذا التعبير من ابن العربي» والله أعلم» مع العلم أن 
المنصوص عليه في كتب مذهب الإمام أحمد ك «المغني» لابن قدامة": 
أن السترة مستحبة ل ا 

۷ - الإمام البخاري (ت )٠٠١١‏ رحمه الله. أشار إلى استحبابه العمل 
بالضحف فن (أصححا تحت الباب ١١‏ من كات الصلاة: بات ما 
يذكر في الفخذ» ويروی عن ابن عباس» وجرهد» ومحمد بن جحش»› 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الفخذ عورة»» وقال آنس: حسر النبي 


.)۲۳( ٥٩۱ صفحة‎ )١( 

a TY 

ETD 

() وينظر أخيراً ما سيأتي عن الإمام أحمد ص۸۱» .٠۷١‏ 
(6) ۱: 6۷۸. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف >١‏ 


صلى الله عليه وسلم عن فخذه. 

2 ء۶ 4ھ هه 

وحديث انس اسند» وحديث جرهد أحوط› حتی یخرج من 
O eons‏ 
اختلافهم) 


۸ - الإمام مسلم بن الحجاج (ت )۲١١‏ رحمه الله. قال في مقدمة 
اصحيحه»": «واعلم أن الواجب على كل أحد ... أن لا يروي إلا ما 
عرف صحة مخارجه» والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان عن أهل 
التهم والمعاندين من آهل البدع»» فقوله: «(صحة مخارجه» يدخل تحته 
الصحيح والحسن» وأما (الستارة في ناقليه: فهؤلاء هم المستورون 
الظاهر تصونهم واحتشامهم» المجهولون باطناًء وهذا يعني قبولّه الضعف 
اليسير والمتوسط» وتمام كلامه یخرج من کان شديد الضعف» ومن كان 
مبتدعاً» دون تفضيل". 

٩‏ - الإمام أبو زرعة الرازي (ت )۲٠١‏ رحمه الله. تسب إليه هذا 
المذهب ابن رجب في «شرح علل الترمذي». ولفظه: «الذي يتين من 
عمل الإمام أحمد وكلامه: أنه يترك الرواية عن المتهمين» والذين غلب 
عليهم الخطاً للغفلة وسوء الحفظ» ويحدث عمن دونهم في الضعف› 


(۱) وینظر ما سیأتي ص٤۸ »)٥(‏ ۲۱۳ ولفظ مسلم ۲: ۱۰٤۳‏ (۸6)» ۳: 
»)۱۲١( ٩‏ وأحمد ۳: :٠٠١‏ وانحسر الإزار» وكلهم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب» عن آنس. 

.A:1 (7) 

(۳) وینظر ما تقدم یضاً ص۲۲ - ۰۲۳ کما ینظر ما سیأتي ص۱۷۷ فما بعدها. 

.4۲:۱ )6( 


٢‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


مثل من في حفظه شيء» أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه» وكذلك 
كان أبو زرعة الرازي يفعل». 

ثم رأيت مذهب آبي زرعة في كلامه نفسه» فقد حكى ابن آبي حاتم 
في «العلل»“ أنه سأل أبا زرعة عن زيادة إسماعيل بن مسلم المكي في 
دعاء دخول الخلاء «الرجس النجس»؟ فقال له أبو زرعة: إسماعيل 
ضعيف» فأرى أن يقال: «الرجس النجس» الخبيث المثبث» الشيطان 
الرجيم)» فإنه دعاء. 

١--الإمام‏ بو داود السجستاني (ت )۲۷١‏ رحمه الله. نسب إليه ابن 
منده في «شروط الأئمة» ‏ : أنه كان يخرّج عن كل من لم يجمع على 
تركه» ويخرّج الإسناد الضعيف» لأنه أقوى عنده من رأي الرجال". 

أما من کلامه هو: فقوله في «رسالته في وصف سنه“ عن 
المراسيل: كان يحتج بها العلماء «حتى جاء الشافعي فتكلم فيهاء وتابعه 
على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» فإذا لم يكن مستد ضدأً المراسيل» ولم 
يوجد المسند: فالمرسل يحتج به» وليس هو مثل المعضل في القوة). 

وأحب لفت النظر إلى قوله: والمرسل يحتج به» آي: يجب العمل به» 
لكنه يريد - والله أعلم - دون وجوب العمل بالمتصل. 


.(۳( )1( 

(۲) ص ۷۳. 

(۳) ينظر ما تقدم ص٠٠‏ لمعنى قولهم: أقوى من رأي الرجال. 
)٤(‏ ص ۳۲ ۳۳. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٤“‏ 


ثم قال" : «إن من الأحاديث في كتاب «السنن» ما ليس بمتصل» وهو 
فوسل وهاي وهو قا لم رجه الصاح دهد فام آهل السديف: 
على معني آنه متصل). فقوله: «وهو» أي: المرسل والمدلم «غثد عامة 
أهل الحديث على معنى أنه متصل» أي: في حكم المتصل وبمنزلته» 
وذلك بشرط عدم الأسانيد المتصلة المعارضة. 

والخلاصة: أن ما لم يتصل عند أبي داود» فهو ضعيف إذا عارضه ما 
هو متصل» فإذا انفرد غير المتصل»ء عمل به وجوباً لكن دون وجوب 
العمل بالمتصل» والله أعلم. وهذا هو المذهب الشائع عنه: أن الضعيف 
يعمل به إذا لم يوجد في الباب غيره» بل هذا مذهب عامة آهل الحديث» 
کما تری. 

١‏ - الإمام أبو حاتم الرازي (ت ۲۷۷) رحمه الله. فقد قال في 
«الجرح» عن رواية «مخلد بن خقاف» عن عروة» عن عائشة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن الخراج بالضمان»: «ليس هذا إسناداً تقوم به 
الحجة» غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال»". 


. ٤۸ ص‎ )۱( 

.)9۹°( A (۲) 

(۳) هاهنا تنبیهان» أولهما: ينظر ما تقدم ص١٠‏ معنى قولهم: أقوى من رأي 
الرجال. 

ثانيهما: أن قوله صلى الله عليه وسلم «الخراج بالضمان»: رواه أحمد في 
مواضع» أولها: ٠٤٩ :٦‏ وأصحاب السنن» منهم: الترمذي )٠١۸١(‏ وقال: حسن 
صحيح» وحستنه البغوي في «شرح السنة» »)۲٠٠۹(‏ وصححه ابن القطان في «بيان 


حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


۲ - الامام بو عیسئ الترمذي (ت ۲۷۹) رحمه الله. روئ الترمذي 
في «سننه»" من طريق حجاج بن تُصير» عن معارك بن عبّاد» عن عبد الله 
ابن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الجمعة على من 
آواه الليل إلى أهله»» ون هذا الحديث ذكر للإمام أحمدء فغضب وقال 
لمن ذكره: استغفر ربك» استغفر ربك» وقد كرر الترمذي هذا الكلام في 
«العلل الصغير» آخر «السنن»» وحكى عن يحي القطان تضعيف عبد الله 
المقبري چ وقال الترمذي: «کل من روي عنه حديث ممن يهم › أو 
يضعف لغفلته وكثرة خطئه» ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه: فلا 
یحتجح به). 

فالراوئ الذى هو أحسن حالا ممن هذه صفته يعمل بخديثه ویستفاد 
منه» فاذا روي من غير وجه صار حسناً لغیره يحتج به» وهذا الكلام 
ر ج ا ت الح ا د 

قال ابن رجب في «شرحه)': «مراده: آنه لا يحتج به في الأحكام 
الشرعية» والأمور العلمية» وإن كان قد يروي حديث بعض هؤلاء في 
الرقائق والترغيب والترخيص» فقد رخص كثير من الأآئمة في رواية 
الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء»» فهذه حكاية ابن رجب عن 
الترمذي» وهو الخبیر به والشارح لکتابه» وآذکر بمعتى قوله «لا پحتج 


الوهم» .۲٠۲ :١‏ وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة »)۲۱٥۸۹(‏ وانظر تمام تخريجه 
والقول فيه هناك» فيلاحظ أن هذا قول أبي حاتم واجتهاده في الحديث. 

.)٥۲( )۱( 

." ۷۲:۱ )( 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٠١‏ 


به»: آي: لا يجب العمل به آما الجواز والاستحباب فشيء آخر. 

على آن صنيعه في «سننه» واضح اه وانظر وتأمل الحديث (۱۸۷) 
مع (۱۸۸) عنده» وغیره» وغیره» والحدیث فيه طویل تجده إن شاء الله 
في البحث الذي كتبته بعنوان: «دراسة حديثية فقهية لحديث ابن عباس في 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر». 

۳ - الإمام بو عمرو البزار صاحب «المسند» (ت ۲۹۷) رحمه الله. 
روى في «مسنده»" حديث عائشة» عن أبيها الصديق الأكبر رضي الله 
عنهما» في دعاء قضاء الدين: «اللهم فارج الهم..»» رواه من طريق الحكم 
ابن عبد الله الأَيْلي» وقال: «الحكم ضعيف جدأء وإنما ذكرناه إذ لم 
نحفظه عن غيره» وقد حدث به آهل العلم» على ما فيه). فهذا مذهبه 
ومذهب آهل العلم» ولم يستشثن. 

٤‏ - الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (ت )٠١‏ رحمه الله. والنقل 
الوحيد الذي أعرفه عنه» هو ما حكاه ابن منده في «شروط الأئمة› 
قال: «(سمعت محمد بن سعد الباوردي يقول: كان من مذهب النسائي أن 
یخرج عن کل من لم یجمع على ترکه»» وهذا قريب مما نحن فیه» ولیس 
نصاً في المراد» لكن واقعه العملي في كتابه «السنن الكبرئ» لا سيما في 
«عمل اليوم والليلة» وغيره وغيره: واضح في المسامحة بالرواية عن 
الضعفاء» والتبويب على رواياتهم بما يدل على اعتمادها. 


(۱) (۳۱۷۷) من «كشف الأستار». 
42 ص VY‏ 


٤٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


: رحمه الله. قال في «(صحيحه»‎ )۳١١ الإمام ابن خزيمة (ت‎ - ١ 


ا لاف فا ال عا ع 5 فة ال و حال 
أنه ليس في الخبر حكم» وإنما هو دعاء» فخرًّجنا هذا الخبر وإن لم يكن 
ابتا من جهة النقل». 

١‏ -الإمام بو محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷) رحمه اللّه» قال 
كلاما قويا وأصلا في شأن الرواة وتقعيدا للجرح والتعديل"» وقال في 
آخره وهو يعد طبقات الرواة: «ومنهم الصدوق الورع» المغفل الخالب 
عليه الوهم والخطاً» والسهو والغلط» فهذا يكتب من حديثه الترغيب 
والترهيب› والزهد والآداب» ولا حنج بحد يته في الحلال والحرام). 
وهذا القول منه هو الذي آراده ابن رجب في «شرح العلل»". 

۷ - «الإمام الثقة المفسّر المحدث الأديب العلامة أبو زكريا يحي 
ابن محمد العنبري» كما في «السير» ٠‏ وأرّخ وفاته سنة )۳٤٤(‏ عن ستة 
وین انا رحمه الله . 

أسند إليه الخطيب في «الكفاية» قوله: «الخبر إذا ورد لم يحرم 
حلالاء ولم يحل حراماء ولم یو جب EE‏ وکان فی ترغیب أو ترهیب»› 
أو تشديد أو تر خيص › وجب الإغماض عنهء والتساهل فی رواته». 


(۱) الباب (۲۹۰) قبل الحدیث »)۲۸٤۱(‏ ومن هذا القبیل حدیثه .)١١١۹(‏ 
(۲) «تقدمة الجرح والتعديل» ٠ :١‏ فما بعدهاء ومحل الشاهد هنا آخر ص1 . 
(۳) ۷€:1. 

.o:10 )€( 

. ۱۳٤ ص‎ )5( 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٤۷‏ 


والجديد المتميز في كلمة هذا الإمام هو قوله: «(وجب الإإغماض عنه) 
فالآخرون يقولون: إذا روينا في الفضائل تساهلناء وهو يقول هنا: وجب 
علينا التساهل. 

۸ -الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» (ت )٠٠١‏ رحمه الله 
تعالی. روی فيه في کتاب الأدب”" حديث ابن عباس مرفوعا: إن لكل شيء 
ا ا ی ا ی ا ی و کی 
القرَظي» ثم أتبعه برواية مطولة من طريق أبي المقدام هشام بن زياد» عن 
القرظي قال: «هذا حديث صحيح» قد اتفق هشام بن زياد النصري» ومصادف 
ابن زياد المديني على روايته عن محمد بن كعب القرظي» والله أعلم. ولم 
أستجز إخلاء هذا الموضع منه» فقد جمع آداباً كثيرة). 

وكلمة «صحيح» أول كلامه: غالب الظن آنها مقحمة خطأء والله 
أعلم» مع علمي أنها ثابتة في طبعات «المستدرك»» وعدد من 
مخطوطاته» لكني أرجُّح أنها مقحمة» بقرينة كلامه بعده» فهو مدرك تماما 
حال هشام بن زياد» المترجم في االميزان > ومصادف بن زياد الذي 
قال عنه العقيلي”": متروك» وأما محمد بن معاوية: فهو النيسابوري» 
ترجمه في «الميزان»» ونقل تكذيب ابن معين والدارقطني له» ونحوه 


.)۷۷١١( من «المستدرك»‎ )1( 
.(AY* 4) (Y) 

.)۱۱( )۳( 

.)7۷1۱( )4( 


۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


كلامه في «تلخيص المستدرك)» ومع ذلك يقول: لم أستجز إخلاء هذا 

٩۹‏ - الإمام أبو محمد ابن حزم (ت .)٤٥١‏ قال في «المحلى“' 
بعدما ذكر الحديث في دعاء القنوت: «القنوت ذكر الله ودعاءء» فنحن 
نحبّه» وهذا الأثر - «اللهم اهدني فيمن هديت ...» -: وإن لم يكن مما 
یحتج به» فلم نجد فيه عن رسول الله صلی الله عیه وسلم غیره» وقد قال 
أحمد بن حنبل رحمه الله : ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي» قال علي 
- هو ابن حزم -: وبهذا نقول». 

فهذا مذهب ينتهجه ابن حزم» لا واقعة حال» فلا يقولن قائل: هذا 
موقف واحد لا يصح اعتباره مذهباً لابن حزم» لاء بل كما أننا ننسب إلى 
أحمد أنه يذهب إلى أن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجالء 
فكذلك ننسبه إلی ابن حزم» بدلیل استشهاده به هنا 

وأكرر لفت النظر إلى قوله: لا يحتج به» أي: لا يجب العمل به. 

eT‏ قال في تمام کلامه: «وقد جاء عن عمر رضي الله عنه القنوت 
بخير هذاء والمسند أحبً إلينا». أي: الحديث المسند المرفوع ولو كان 
E‏ 

١‏ - الإمام بو بكر البيهقي (ت )٤٥۸‏ رحمه الله. قال في کتابه 


(شعب الإيمان» : «وقد تساهل آهل الحدیث فی قبول ما ورد من 


.)04( ۸: £ )۱( 
.)۱۹16( )۲( 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف >٠4‏ 


الدعوات وفضائل الآعمال» متی ما لم تکن من رواية من بف بوضصح 
الحديث» أو الكذب فى الرواية». 

وقال مثله فى «المدخل إلى دلائل النبوة»» وينظر «الشعب» ا 
و«فضائل الأوقات»'. 

١‏ - الإمام بو بكر الخطيب (ت )٤١۳‏ رحمه الله. تهج في التبويب 
۴ ا ت ء۶ 2 1 ع ê2‏ 
في كتابه «الكفاية» لهذا الموضوع منهج ابن ابي حاتم » بوب آولا : باب 
ص اختیار السماع من الأمناءء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاءء وروی 
تحته ضرورة الرواية عن الثقات» ثم قال: «باب التشدد فى أحاديث 
الآأحكام» والتجوز في فضائل الأعمال»» وقال: «آما أحاديث الترغيب 
والمواعظ ونحو ذلك» فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ)»ء ثم أسند ما 
قدمته عن الثوري› وابن عيينة » وأحمد» والعنبري. 

ومن الضروري: الوقوف عند قوله: «عن سائر المشايخ)» فلم يحدد 
طبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء.» وتطبيقه العملي في كتابيه «الجامع»» 
و«آداب الفقیه والمتفقه» خير بیان ودلیل. 

۲ -الإمام أبو عمر ابن عبد البر (ت )٤١۳‏ رحمه الله. قال في مقدمة 
اله :اال اتف ك يدفع» وإن لم یحتج به دوزت دیف 
ضعيف الإسناد صحيح المعنى». 

(1) «المدخل إلى دلائل النبوة» ٤ :١‏ و«الشعب» .)٤١(‏ وافضائل 
الآوقات» .)٠۹۸(‏ 

() «الکفاية» ص ۱۳۲۲ء ۱۳۳. 

٩۸:۱ )۳(‏ = ۱۳۲» وینظر تعلیق شیخنا عليه. 


0۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


وروی رحمه الله في «جامع بيان العلم»" من طريق آبي معمر عباد 
ابن عبد الصمد» حديث أنس مرفوعاً: «من أدَى الفريضة» وعلّم الناس 
الخير ...)» وعلق عليه بقوله عن أبي معمر: «هو متروك الحديث› وهل 
العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل» فيروونها عن كل» وإنما 
يتشددون في الأحكام». 

وقال أيضاً" : «الفضائل تروى عن كل أحد» والحجة من جهة 
الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام). 

ئم قال : «أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديماً في روايتها عن 
ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام». 

قلت: وواقع تابه المذكور كله على هذا المشرب والمنهج. 

وترجم في O‏ ا وقال آول 
الخ وف خبرا عجيباً في الكهانة وأعلام النبوة» رأيت أن آذکرہ لما 
فيه من لك ودک را طا في آزید من صفحتین» ثم قال آخره: 
«إسناد هذا الحديث ضعيف» ولو كان فيه حكم لم أذكره» لأن رواته 
مجهولون» وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث» ولكنه في معن حسنِ 
من آعلا الرة والأصرل قى هله لا تدقعت بل تة ر تشهد ل 


.)4۳( )۱( 

(۲) تحت رقم .)۱٥۸(‏ 

(۳) تحت رقم (۲۱۳)» ونحوه في «التمهید» ۲۱: .۲٠٠‏ 
(€) 1:۳ 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ١ه‏ 
والحمل ف 


ولعل عمارة بن زيد هذا» هو المترجم في اال افا ولان . 

۳ -الإمام أبو بكر ابن العربي (ت )٥٤١‏ رحمه الله. قال في «عارضة 
الأحوذي»: «الذي - عندي فى ذلك» والله أعلم ها ووپتاة عن آحمد 
ابن حتبل: يستجيز لين الحديث في الورع» ورضي اله عن البخاري الذي 
لم ير ن يتعلق القلب ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح“» وبه نقول» ولو 
ملا إلى ذهب خمد فاا بكرن القعلق بین الخدوت الا ف المراغط ال 
ترّقق القلوب» فأما الأصول فلا سبيل إلى ذلك». 

وروی الترمذي في أن ‏ حديت؛ يشمت الفاطين قدا هقان 
زاد: فإن شعت فشمنه» وإن شتت فلا»» وضعفه الترمذي بقوله: حديث 
غريب» وإسناده مجهول» فقال ابن العربي في «العارضة» : «هو وإن كان 
کول فإنه يستحب العمل به» أنه دعاء بخیر »› وصلة للجليس› وتودد 
له»» ونقله عنه الحافظ في «الفتح“" وزاد في النقل زيادة على أنها من 


(۱) وينظر تمام الكلام على هذا النقل فيما يأتي ص١٩٠.‏ 

.)٥٥١١( و«اللسان»‎ .)٥۷۱۲( «المیزان»‎ )( 

. :0 )۳( 

() إن كان مراده نسبة هذا المذهب إلى البخاري في أبواب الشريعة كلها: فقد 
تقدم ص٠٤‏ بیان رآیه» فلا تغفل. 

.)۷€€( )6( 

.۰0:1۰ )( 

(YT) 1*1: 1° (¥) 


e‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


كلام ابن العربي: «فالاً ول العمل به). 

وفي «تنزيه الشريعة" تقلا عن ابن العربي في «مراقي الڙلفى» له 
قال: «وبكراهة النظر أقول» لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية: فالخبر 
الضعيف أولى عند العلماء من الرآي والقياس». وفي هذا النقل زيادة على 
النقل الأول» حكايته العمل بالضعيف عن (العلماء)ء وأنه أولى (من الرآي 
والقياس)» مع أن الرآي والقياس مستندان إلى قواعد وثوابت عامة!. 

٤‏ - الإمام أبو عمرو ابن الصلاح (ت۳٤٦)‏ رحمه الله قال في کتابه 
الشهير «علوم الحديث» آخر الحديث المقلوب": «يجوز عند أهل 
ليق وفرع ااهل فى الأسايد ررر ماسرى امرض من او 
الأحاديث الضعيفة» من غير اهتمام ببيان ضعفهاء فيما سوى صفات الله 
تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ»› 
والقصص» وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيب» وسائر ما 
لا تعلق له بالآحكام والعقائد». 

١‏ - الإمام عبد العظيم المنذري صاحب «الترغيب والترهيب» (ت 
٢‏ رحمه اللّه» ومذهبه واضح جداً في مقدمة كتابه «الترغيب». 

١‏ - الإمام محيي الدين النووي (ت )٦۷١‏ رحمه الله. تقدم قوله في 


۳ KE a 
مقدمة «الآذكار»‎ 


.۲۰۹:۲ )۱( 
.٩۳ صفحة‎ )۲( 


(۳) صفحة ۸. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف "٥ه‏ 


وقال أيضاً في كتابه «إرشاد طلاب الحقائق»" كلمة ابن الصلاح 
المد كور تام 

وكذلك قال ف «التقريب»". 

وكلامه في المواطن الثلاثة عام: قال العلماء من المحدثين والفقهاءء 
ونحو هذا» وجاء كلامه في مقدمة كتابه المبارك «الأربعين النووية)» وفي 
جزئه الآخر «الترخيص في الإكرام بالقيام»"" التصريح بحكاية اتفاق آهل 
العلم على العمل به في الفضائل ونحوهاء فليحفظ هناء للحاجة إليه فيما 
a‏ 

۷ - الإمام ابن دقیق العید (ت ۷۰۲) رحمه الله. قال في شرحه 
«إحكام الآحكام» : «إن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد ..» 
وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة: فإن كان حسناً عمل به» وما كان 
غفا لا يدخل في حيز الموضوع: فإن أحدث إشعاراً في الدين..»» 
فانظر قوله» «لا يدخل في حيز الموضوع»» فهو الذي يهمني في البحث. 

۸ - الإمام تقي الدين ابن تيمية (ت ۷۲۸) رحمه الله. سيآتي نقل 


.۱١۸ ۱١۷ صفحة‎ )١( 

٥٥۲ :٤ )۲(‏ بشرحه «التدریب». 

(۳) «الأربعين النووية» ص۷١٠‏ من شرح «الفتح المبين» لابن حجر الهيتمي»› 
و«التر خيص» ص١°.‏ 

)٤(‏ صفحة ۲٠۲‏ عند دعوى ابن تيمية. 

.* ۲۰1:1 )6( 


0 حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


كلامه من «مجموع الفتاوى»» و«اقتضاء الصراط المستقيم»» وهناك 
تفصيل القول في مذهبه إن شاء اله . 

۹ - الإمام أبو عبد الله الذهبي (ت )۷٤۸‏ رحمه الله» فإنه قال في 
خاتمة كتابه «الضعفاء والمتروكون» من نسخة الظاهرية» وليس موجوداً في 
النسخة المطبوعة» وأنا أنقله من حاشية العلامة أحمد ابن العجمي ٠١٠٤١(‏ 
)۱١۸١ -‏ رحمه الله» على «تدريب الراوي"» ومن مقدمة فضيلة 
الدكتور نور الدين عتر حفظه الله لكتاب «المغني في الضعفاء» 
للذهبي» قال رحمه الله: «إن رجال هذا المصتّف - «الضعفاء 
والمتروكين» - على طبقات عدة)» وذكرها ی : قال : «ينبغي 
التثّت من الأحاديث الضعيفة» فلا يبالغ الشخص في رها مطلقاًء ولا في 
ا عا ا ما کات ال افيف الا وال رع 
EN NS oa e a‏ 
الضعيف الذي يعمل به ويحدّث به» وبين الحديث الواهي والساقط 


.۲٠۲ صفحة‎ )١( 

VA: () 

.۷:1 )۳( 

0 

)١(‏ الأحاديث الموضوعة: نعم أما الساقطة (شديدة الضعف): فإذا لم تكن 
منكرة في معناها: فستأتي النقول عن جمهرة من الأئمة بجواز العمل بهاء ويرشح لهذا 
التأويل - والله أعلم - قوله: ويتعذر الحد الفارق بين ما يعمل به» وبين الواهي 
والساقط» وكأن ذلك بسبب الجزم بنكارة المعنى» أو بتوجيه له مقبول. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ١ه‏ 


والموضوع. والله الموفق). 

وقال في «السير» في ترجمة بقية بن الوليد الحمصي”': «أكثر الأئمة 
على التشديد في أحاديث الأحكام» والترخي ص قليلاً لا كل الترخص» في 
الفضائل والرقائق» فيقبلون في ذلك ما ضعُف إسناده» لا ما اتهم وا 
فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون إليهاء بل 
يروونها للتحذير منها والهتك لحالها» فمن دلسها أو غطى تبيانهاء فهو 
جان على السنة» خائن لله ورسولهء فإن كان يجهل ذلك فقد يعذر 
بالجهل» ولكن: سلوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». 

٠‏ - الإمام علاء الدين ابن التركماني (ت )۷٠١‏ رحمه الله. قال في 
كتابه «المنتخب في علوم الحديث»""» وهو مختصر لكتاب ابن الصلاح: 
«(ویروی ضعیف غير موضوع»› بلا بیان». 

١‏ - الإمام ابن قيم الجوزية (ت )۷١١‏ رحمه الله. في كتابه «الوابل 
الصيّب» الذي شرح فيه «الكلم الطيب»» فإنه تابعه فيما أورده من أوراد 
ودعوات» دون استدراك او تعقب» بل تراه يشرحها ويزيد عليها» ومعلوم 
حال ما في كته الأخرى: مثل «الروح»» و«حادي الآأرواح»» و«(طریق 
الهجرتين»» و«روضة المحبين»» وما إلى ذلك. 


«cOo°* :A ()۱(‏ وهذا کقوله السابق› وأشد» ولا بد من حمل کلامه فی حق 
الأحاديث الشديدة الضعف» على أن متونها منكرة» وإلا كان حكمه في مقام النقض› 
أمام النقول عن جمهرة من المتقدمين والمتأخرين»› وستأتي في الباب الثاني. 


(۲) صفحة ٣ه٥.‏ 


0٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


۲ - الإمام علاء الدين مغلطاي (ت )۷٦۲‏ رحمه الله. نقل ابن 
الصلاح جواز العمل بالضعيف في هذه الأبواب عن الإمامين ابن مهدي 
وأحمد بن حنبل» فنقل كلمته هذه مغلطاي في كتابه «إصلاح كتاب ابن 
الصلاح»"'» وقال: ذکر الخطیب غير هذین: آبا زکریا یحیی بن محمد 
العنبري» وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة» وكلام ابن الصلاح يقتضي 
اللاقتصار على ذينك الإمامين». 

قلت : وهذا تأكيد منه على الجواز. 

۳ - الإمام عماد الدين ابن كثير صاحب «التفسير» (ت )۷۷٤‏ 
رحمه الله. فإنه قال في «اختصار علوم الحديث»" ما قاله ابن الصلاح 


تماماء وهذا وحلده کاف. 


وذكر في «تفسيره» عند الآية الثلاثين من سورة النور حديث آبي 
أمامة» وابن عمر» وحذيفة» وعائشة رضي الله عنهم» في غض' البصر» 
وقال: «في أسانيدها ضعف» إلا أنها في الترغيب» ومثلّه يتسامح فيه). 

-الإمام بدر الدين الزركشي (ت )۷۹٤‏ رحمه الله. ومن کلامه في 
المسألة ما نقله عنه السيوطي في «تحذير الخواص» ٠‏ ونقلته عنه في 


التعليق على «التدريب»*': «حکم الحديث الموضوع : آنه Yi‏ تحل روايته 


14۷:۲ (1) 
. ٩٩ص‎ )۲( 
. ۱۳٣ص‎ )۳( 
E) 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ۷ه 


إلا لقصد بيان حال راويه» وأما الضعيف فيجوز بشروط» وذكر الشروط 
الثلاثة المشهورة. 

٥‏ - الإمام ابن رجب الحنبلي (ت )۷۹١‏ رحمه الله. قال في «شرح 
علل الترمذي»': «المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة 
بالكذب» والغفلة» وسوء الحفظ)» وذكر بعض مذاهب الكبار وواقعهم 
العلمي والعملي» وأكثر من النقول عن الإمام أحمد'"» ثم قال: «وقد 
سبق - عنده ص ۷٤‏ - عن ابن آبي حاتم آنه يجوز رواية حديث من کثرت 
غفلته في غير الآحكام» وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع 
بيان حاله» وهذا هو الصحيح. والله أعلم». 

٠‏ - الإمام زين الدين العراقي (ت )۸٩١‏ رحمه الله. قال في «شرح 
ألفيته» : «وأما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته» من غير 
بيان ضعفه» إذا كان في غير الأحكام والعقائد» بل في الترغيب والترهيب من 
المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها»» ويكاد يكون هذا هو لفظ ابن 
الصلاح السابق“» ولم يعلق رحمه الله على كلام ابن الصلاح بشيء في كتابه 
الآخر «التقييد والإيضاح»» فهو موافق تمام الموافقة. 

۷ -الإمام سراج الدين البلقيني (ت .)۸٠١‏ فإنه موافق تمام الموافقة 


.AY :1 (1) 

.۲- ۹۰ :1 )( 

. ٠١١ صفحة‎ )۳( 

.0٥٤۹ :١ و«التقييد والإيضاح»‎ .)۲٤( ٠۲ صفحة‎ )٤( 
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لابن الصلاح في كتابه «(محاسن اللاصطلاح»ء ٳذ لم يعلق عليه بشيء» بل 
نسب ابن الصلاح هذا المذهب إلى ابن مهدي» وأحمد» فزاد عليه 
البلقينى بقوله: «(زاد الخطيب: السفيانين › ویحیی بن محمد). 

قلت : تقدم نقل ذلك عن «الكفاية»"» ویحیی بن محمد: هو ابق 
زکریا العنبري› المتقدم ذکره". 

۸ - الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى (ت )۸٤١‏ رحمه الله. 
ال ف رڪ ل هه افد اليرنا رواد الق ےا 
الموضوع - جائزة في فضائل الأعمال والرقائتق ونحوهاء وكذلك والحالة 
هذه يجوز العمل به عند الجمهور»ء ذكر (الجمهور) اعتمادا على ما نقلوه 
عن ابن معين وابن العربي» وسيأتي - إن شاء الله - آنه لا يصع عنهما“. 

۹ -الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت )۸٠١‏ رحمه الله. وآقواله 
متعددة في كتبه» واشتهر منها: كلامه في مقدمة جزئه «تبيين العجب»» وما 
نقله عنه السخاوي في آخر «القول البديع». 

إلى جانب هذا: ما له من أقوال منثورة في کو ا و قا 
وأكثرها في جزئه «القول المسدد»» ومنها قوله في الكلام على الحديث 


. ۱۳٤ص‎ )۱( 

.)۱۷( ٤٦ صفحة‎ )۲( 

7 

.)۱١( ۱۹۱ »)۱( ۱۱۹ صفحة‎ )٤( 

() ص۹۸٤٠‏ وينظر تمام رأيه في المسألة ص۹۸. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف 4ه 


الثامن منه» وفي سنده أبو عقال الذي قال عنه الحافظ نفسه في 
«التقريب» : متروك» ومع ذلك قال الحافظ عن هذا الحديث: «هو في 
فضائل الأعمال والتحريض على الجهاد في سبيل الله » وليس فيه ما يحيله 
الشرع ولا العقل» فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال 
لا يتجه» وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث 
الفضائل» دون أحاديث الأحكام». ومواطن أخرى له ضمن هذا الجزء. 

٠١‏ - الإمام الكمال ابن الهمام (ت )۸٦١‏ رحمه الله. قال في كتابه 
الشهير «فتح القدير“" أوائل باب الإمامة: «الضعيف غير الموضوع يعمل 
به في فضائل الأعمال»» وقال فصل حمل الجنازة: «الاستحباب يثبت 
بالضعيف غير الموضوع». 

فأفادنا قوله الأول جواز العمل بالضعيف» وأفادنا قوله الثاني: 
استحباب العمل به» ولم يستثن إلا الموضوع من آقسام الضعيف» وهذا 
قول النووي: يجوز ويستحب العمل بالضعيف ما لم يكن موضوعا. 

وأؤکد هنا» ومع ما سبق» ومع ما سيأتي» ا استثناء آخر» مع هذا 
الاستشناء: «ما لم يكن وف ذلك هو: ما لم يکن ا في 
آستادت ای سسکا فی مه 


١‏ -الإمام شمس الدين السخاوي (ت )۹٠١‏ رحمه الله. وتوجهه في 


.(VT 7) )۱( 
.0 :۲ ثم‎ TT :1 (Y) 
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البحث واضح جداً في «فتح المغيث»» وأنه مع هذه الجماهير الذين 
تقدم ذکرهم. 

۲ - الإمام جلال الدين السيوطي (ت۱۱٩)‏ رحمه الله. وکلامه في 
كتبه الاصطلاحية» وخاصة منها «التدريب» واضح كل الوضوح» وعمله 
في کتبه وأبحاثه شد وضوحا. 

۳ - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح «الموطا»» 
و«المواهب اللدنية» (ت )١١١١‏ رحمه الله» وهو موصوف ب (خاتمة 
الحفاظ»» قال في «شرح المواهب» : «عادة المحدثين التساهل في غير 
الأحكام والعقائد» مالم يكن موضوعا. 

وبعد هذا: أذكر أسماء طائفة من الأئمة لسان حالهم ناطق بما قدمته» 
وذلك من خلال كتبهم التي آلفوها في موضوعات علمية» لا لمجرد 
الرواية» ودخلت كتبهم في موضوعات مختلفة» في حياة المسلمين» في 
توجيههم إلى التورع عن المحرمات والمشتبهات» وفي الزهد في الدنياء 
وفي توجيه قلوبهم إلى الله عز وجل بالدعاء في عامة أحوالهم» وفي حال 
الشدة خاصة» وفي التحلي وا اق و ب مساوتها» وفي 
ترغيبهم بالجنة» وترهيبهم من النار» وما إلى ذلك من صنوف الترغيب 
والترهيب» وهذه الكتب وموضوعاتها لا تخفى على طالب علم يمد يده 


ا دا 


(۲) كما في «فهرس الفهارس» ٤٥٦ :١‏ . 
VEVO?‏ 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٦١‏ 


إلى الكتب ومصادر العلم» وآذکر وآذگر بما یحضرني» فأقول: 

إن العلماء الذين كتبوا في الزهد» والرقائتق» والورع» والمحاسبة» 
والفضائل» وما إلى ذلك: كثيرون» أحصى بعض من حقق بعض كتب 
الزهد» فبلغ مجموع ما عندهم نحو سبعين كتاباًء والواحد منهم يزيد على 
نفسه من مقدمة كتاب إلى مقدمة كتاب آخر»ء والباب مفتوح للتتبع 
والاستقراء» لا للاستقصاء» ولا أريد أن أبالغ فأدّعي على جميعهم آنهم 
رورا الفعاتة بل اتكعرض جار فد موصت الد تى ما طم 
فأذكره» وهي كتب الأئمة: ابن المبارك» المعافى بن عمران الموصلي» 
وكيع بن الجراح» أسد بن موسى» أحمد بن حنبل» هناد بن السري» أبي 
داود السجستاني» آبي حاتم الرازي» ابن آبي عاصم النبيل» البيهقي› 
الخطيب البغدادي» رحمهم الله تعالى'. 


)١(‏ أستحسن هنا أن آلفت النظر إلى آمر بعيد عن البحث الذي آنا فيه» وذلك 
بمناسبة ذكري لهذا الصنف من تراث أئمتنا. 

إن بعض القراء ينصرف ذهنهم إلى معنى لا يستحسنه بمجرد قراءته لعنوان 
كتاب: الزهد» الورع» الرقائقء الترغيب والترهيب» ..» وينصرف ذهنه: إما إلى 
معنى : أن هذا أمر مضى زمانه وانقضى» ذلك لأن هذا القارى“ يعيش في عصر المادة 
والدنيا القاتلة» وإما أن ينصرف ذهنه إلى طائفة من الناس كانت في الزوايا والأربطة»› 
في شظف من العيش والتخشّن والتقشف!! فهؤلاء من الطوائف التي أخذت إسلامها 
عن رهبان الصوامع.. وما إلى ذلك من تصورات ونبز بالألقاب!!. 

والذي أقوله وأؤكد عليه: آنني أدعو هؤلاء وغيرهم إلى ضرورة قراءة هذه الكتب 
بتدبر وتفهم» ففي عناوینها ومضمونها ما يؤكد ذلك ویوجبه؛ 

ما الذي في عناوينها: فيكفي آنها تحمل أسماء أئمة اللإسلام وأركان دين الله 
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وحراس شريعته» وها هي ذي أسماؤهم. 

وأما الذي في مضمونها: فهو (حضارة الإسلام) التعبدية» والأخلاقية : الفردية» 
والجماعية» وفي الحياة الاجتماعية عامة» والتطبيق الحيوي لهدي النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذه المجالات كلها» على سلوك رجال تلك القرون الفاضلة. 

وأذكر مغالا خاصا ومغالا غاما. 

ذكر الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله في کتابه «فتح القدیر» ۲: ۲۳۳ أول 
كتاب الصوم» أن من مقاصد تشريع الصوم: شعور الغني بجوع الفقير» وقال: «حكي 
عن بشر الحافي أنه دخل عليه رجل في الشتاء» فوجده جالسا يرْعَد» وثوبه معلق على 
المشجب» فقال له: في مثل هذا الغ يرع الثوب؟! - أو معناه -» فقال: يا أخي 
الفقراء كثير» وليس لي طافة مواساتهم بالثياب» فاأواسيهم بتحمل البرد كما 
يتحملون!). 

وروی مسلم في «(صحیحه» ۱: ۷۵ (۹۷) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والنصح لكل مسلم» وذكر شارحه الإمام النووي رحمه الله ۲: ٤١‏ قصة اختصرهاء 
وعزاها إلى الطبراني في «معجمه الکبیر» ۲ (۲۳۹۵)ء فقال: إن جريرا أمر مولاه أن 
يشتري له فرسا» فاشتری له فرسا بثلاث مئة درهم» وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن»› 
فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاث مئة درهم» اتبيعه بأربع مئة درهم؟ 
قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله فقال: فرسك خير من ذلك» أتبيعه بخمس مئة درهم؟ 
ثم لم يزل يزيده مئة فمئة وصاحبه يرضى» وجرير يقول: فرسك خير» إلى أن بلغ 
ثمان مئة درهم!! فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك؟ فقال: إني بایعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على النصح لكل مسلم. 

- قلت : لكن تنظر القصة في المصدر الذي ذكرته -. 

ومن باب غلبة حب هذه الأخبار والعجائب» سأذكر مثالا آخر عاماً. 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٠‏ 


ويلتحق بهم: من ألّف في الأخلاق الإسلامية عامة» وأخص أولهم: 
ابن آبي الدنيا المتوفى سنة ۲۸١‏ رحمه الله» الذي يقال فيه: ملا ابن آبي 
الذا: الدنبا علما > فالمطبوع من أجزات عشرات الكتب 

ون المکرين اشا من الأجزاء الحديثية» وكثير منها يندرج تحت 
هذا الوصف: أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ٠٤٠١‏ وابن عساكر المتوفى 
سنة ٥۷١‏ في مجالس إملائه» وكما أن كثيراً منها يندرج تحت هذا 
الوصف» فإن كثيراً يشمله هذا الحكم: ذكر الضعاف فيهاء والسكوت 
عليها. 

ومنها: كتب الدعاء والأدعيةء مثل: «الدعاء» لمحمد بن فضيل بن 
غزوان (ت .)۱۹١‏ و«الدعاء» للطبراني» وكلاهما في فضل الدعاءء 
والإرشاد إلى أدعية خاصة» وك «عمل اليوم والليلة» لابن السني المتوفى 
سنة »۳٦٤‏ و«الدعاء» للمحاملي المتوفى سنة ٠۳١‏ لكنه في أدعية السفر 


روی ابن الفرّضي في کتابه «الآلقاب» ص۹١٠ )۱۹٤(‏ عن عبد الله ابن الإمام 
أحمد قوله: «قرأت على أبي: حدثنا روح» عن أشعث» عن الحسن قال: «إن لله عر 
وجل بابا فی الج ۷ دشل إلا من عقا عن مظلةا قال با بی ما شر جت من دار 
أبي إسحاق - هو المعتصم - حتى أحللته معه» إلا رجلين: ابن ابي دؤاد» 
وعبد الرحمن بن إسحاق» فإنهما طلبا دمي» وأنا أهون على الله من أن يعذب بي 
ڪا آشهدكم آنهما في حل». وينظر «روضة العقلاء» لابن حبان ص٤١٠١‏ - .٠٠١‏ 

فهذه الأخبار وأمثالها بالمئات» بل بالآلاف» هي (حضارة الإسلام)» وهذه 
الكتب هي معادنها وركازها ومكانزهاء والغفلة عنها غفلة عن خير عظيم. 

(۱) كما حكاه ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص١٤٠‏ . 
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خاصة» و«الدعوات» للبيهقي» وفيها الكثير من الأحاديث الضعيفة. 

ومن التعالم على هؤلاء الأئمة ما يكتب في مقدمات كتبهم من غمز 
لهم وأنهم لم يتحرواء ولم روا من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في 
کتبهم!!. 

ومنها: كتب فضائل القرآن الكريم وقراءته» مثل: كتاب أبي عبيد» 
والمستغفري» وكتب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» مثل: كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي» والنميري»› 
e esma So‏ 

ومنها: كتب الترغيب والترهيب في أبواب معينة» أو كتب جامعة» 
مثل: «كتاب الترغيب والترهيب» لأبي القاسم التيّمي المتوفى سنة »٠٠١‏ 
وو فن الكت اة yd i ss‏ 

ومن الموسوعات التي يشملها هذان الوصفان: جمعها لكثير من 
أبواب المحاسن والفضائل» وجمعها للصحاح والحسان والضعاف: كتاب 
«(شعب الإيمان» للبيهقي رحمه الله . 

ومن الممكن إضافة جمهرة أخرى من العلماء يروون في كتبهم 
أحاديث ضعيفة الإسناد غير منكرة المتن» في الفضائل والمكارم» منهم: 
الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي (ت »)۷٠١‏ في كتابه «المتجر 
الرابح»» قال رحمه الله فی مقدمته: «عزوت أحاديثه إلى أصولهاء ا 
صحيحها من عليلها» فحیث قلت : «خرًج فلان بإسناده): فهو سند سقيم» 
وإلا بيت رتبته إلى درجة الصحيح المستقيم» اصطلاحاً اخترته في هذا 
الكتاب» ولا مشاحة في الاصطلاح». 


المطلب الثاني : أقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف ٠١‏ 


ومما فيه" قال: «خرّج الطبراني بإسناده» عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم 
يكتب من الغافلين» ومن قرأ أربع مثة آية كتب من العابدين» ومن قرا 
خمس مئة آية كتب من الحافظين..٠.‏ 

وهو في «المعجم الكبير» للطبراني”" لكن فيه يحيى بن عقبة بن أبي 
العيزار» ترجمته في «لسان الميزان»" مظلمة» ومما فيها عن ابن معين في 
رواية ابن محرز“ : کذاب خبیث» عدو لله کان يسر به» لیس ممن 
یکتب حدیثه»» نعم» لکن له شواهد تجدها في «مجمع الزوائد“ » فهو 
ن السات الح بدا لکن مه قر مك لدا م الما 
الدمياطي لنفسه ذكره. وهكذا يقال فيما يذكره الأئمة في كتبهم من 
الضعاف. 

وينبغي أن أنبّه إلى أمر يتعلق بصنيع بعض العلماء الذين تجنبوا ذكر 
الأحاديث الضعيفة في كتبهم» وهي مولفة لهذا الغرض» فقد يستدل 
بعضهم بتجتّب هذا العالم ذكر بعض الضعاف في كتابه على أن الإمام فلاناً 
لا يجيز العمل بالضعيف» ويقول لي: إنك تنفي النقل عن آي إمام من 
الأئمة لا يجيز العمل بالضعيف. 


.)٦۷( «المتجر الرابح»‎ )۱( 
(VV EA) A (1) 
.(A0* ۲) (۳) 

.)4۳(۱ )4( 


.۷ :۲ )6( 


11 حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


وقول في جوابه: إن تجتبه ذلك لا يدل على قوله بعدم الجوازء آلا 
E‏ الإمام النووي قال في مقدمة كتابه «رياض الصالحين»: «والتزمت 
فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحا»» ومع ذلك فهو من حاملي راية القول 
بجواز واستحباب العمل بالضعيف!!» وكذلك يقال في مثل عمل العلامة 
تقي الدين ابن الإمام المتوفى سنة ۷٠١‏ رحمه الله» في كتابه «سلاح 
المؤمن»» فإنه تجنب ذكر الضعاف» لكنه لم ينص على عدم جواز العمل 
بھا. 

بل ذكر الأحاديث الصحاح والحسان والضعاف إمام من الأئمة قبل 
ابن الإمام بأكثر من مئتي عام» وفي كتاب من كتب أحاديث الأحكام 
والفقه والتشريع › هو الإمام محيي السنة البغخوي في کتابه «(مصابیح السنة»» 
وات وا ١‏ ع حر مانن اما رهه اة كن رلاد ر 
سنة ٤۳٦‏ آي: فالغالب أنه الف كتابه هذا قبل عام ٠٠١‏ والله أعلم» 
فهو في هذه الفترة الزمنية المتقدمة جمع كتابه المذكور» وذكر فيه ما هو 
معروفً شائع اصطلاحه فيه» قسم أحاديثه قسمين: صحاحاً وحساناى 
فالصحاح ما کان في الصحيحين أو أحدهماء والحسان ما كان في السنن 
وقيرهاء ولم يتجتب ما فيها من الضعاف» وكثرا ما يبه غاية آمره آنه 
قال آخر مقدمته: ولم ذکر فيه منکراً ولا موضوعا. 

وبعد: فهذه أقوال هذه الجمهرة الكبيرة من آئمة علم الحديث زوابة 
ودراية وجرحاً وتعديلاًء تأصيلاً للحكم وتطبيقاً له» بلغ عددهم: ثلاثة 
وأربعين إماما ما منهم أحد إلا وهو حجة يقتدى به» ومنهم - كما سيأتي 
تمييزه - من نص على الجواز» وطبقه» ومنهم من نص على الجواز» ولم 
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ينقل إلينا تطبيقه له. 


ولا بد من التنبيه إلى أن من لم أذكره: إما أنه فاتني ذكره سهواً أو عدم 
اطلاع مني» وإما أنه لم ينقل عنه شيء من الحكم أو التطبيق» لكنه أيضاً 
لم ينقل عنه المنع أو التصريح بعدم الجواز» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


nn 
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المبيحث الثالث 
حکم العمل بالحديث الضعيف 


يتبيّن من خلال النظر في هذه النقول الكثيرة» عن هذه الجمهرة من 
آا الل تدهم وقاعرهمة فد الل الففة ورد سول 
لمعرفة الحكم بوضوح: هل هذه (الصحة) على سبيل الجواز» أو 
الاستحات؟ 
والجواب من جهتين : - جهة النظر في الأقوال المتقدمة. 
- وجهة النظر في الواقع من تصرفاتهم. 
أما جهة النظر في الأقوال المتقدمة : فيكون بجعل هذه الأقوال على 


١‏ - بعضهم صرح بالاستحباب» كالإمام البخاري (۷)ء وابن العربي 
(۲۳)» والنووي (۲۳)» وابن الهمام .)٤١(‏ 

ونسبتي إلى الإمام البخاري القول باستحبابه العمل بالضعيف تبدو 
غريبة جدأء لكني قدّمت لفظه من «صحيحه»» وأزيده هنا بياناً 
وتسيخا فأقول: قال رحمه الله : «باب ما يذكر في الفخذ»» وذكر 


)۷( ٤١ ٤١ صفحة‎ )١( 


(۲) فی کتاب الصلاۃ ۱ : ٤۷۸‏ . 
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تحته حديث آنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسَر عن فخذه» وذکر 
حدیث جرهد بن رزاح الأسلمي: «الفخذ عورة)» وقال عنهما: «حديث 
أنس أسند» وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم»» آي: 
حديث آنس أصح اسا وأقوى» وقد رواه البخاري نفسه في مواطن كثيرة 
من «صحيحه»'» أما حديث جرهد: فقد أشار إليه في «تاريخه الکبي»" 
في ترجمة جرهد» وأعله بالاضطراب وقال: لا يصح» ومع ذلك فقد قال 
عن العمل به: أحوط» قال الحافظ في «الفتح»": «أي: أحوط للدين› 
وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب» أو الورع» وهو أظهر» لقوله: 
حتی يرج من اختلافهم»» ولا بد هنا من الوقوف عند ملاحظات: 

أولها: عمل الإمام البخاري بالضعيف. 

ثانيها: بل: استحبابه العمل بالضعيف. 

ثالثها: بل: تقديمه العمل بالضعيف على الصحيح. 

رابعها: جمعه بين حديثين: صحيح وضعيف عند التعارض ظاهراً 

۲ ویخضھم لم صرح بشيء كاين مين( ومسام بن الخجاح 
(۸). والرازيين الثلاثة: أبي زرعة »)٩(‏ وأبي حاتم .)١١(‏ وابنه »)۱١(‏ 
والبزار (۱۳)» وآبي زكريا العنبري (۱۷)» وابن حزم (۱۹)» والذهبي 


.)۳۷۱( اولها‎ )۱( 
(o) ۲ (1) 
.۱۲:۹ )۳( 
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(۲۹)ء ولكن أحداً منهم لم يصرح بنفي الاستحباب. 

۳ - وبعضهم جاء في کلامه ما يستفاد منه الاستحباب» وإن لم يصرح 
به» وهذه الاستفادة من استعمالهم ألفاظاً دالة على ذلك» كما نراه في قول 
الثوري :)١(‏ الرغائب والفضائل»ء وابن المبارك (۲): أدب» موعظة» 
زهد» وابن مهدي (۳): الثواب والعقاب» وفضائل الأعمال» وابن عيينة 
(6): في ثواب» وأحمد )٦(‏ فضائل الأعمال» الرقاق» وأبو داود :)٠١(‏ 
يستفاد من تبویبه على حکم مسنون أو مکروه» والترمذي (۱۲): من 
تبويبه أيضاًء والنساتي :)٠٤(‏ تبويبه كذلك» ولا سيما في عمل اليوم 
والليلة» ونحوه من آبواب الكتاب الأخرى» وابن خزيمة )٠١(‏ في التبويب 
على الدعاء في يوم عرفة» والحاكم (۱۸): جمع آداباً كثيرة» والبيهقي 
)۲١(‏ أبوابه الكثيرة في كتبه» والخطيب )١١(‏ أبوابه الكثيرة في كتبه: 
«الجامع)» و«آداب الفقيه والمتفقه»» و«اشرف أصحاب الحديث»» وابن 
عبد البر (۲۲): أبوابه الكثيرة في «الجامع»» وابن تيمية (۲۸): مأثوراته في 
«الكلم الطيب»» وابن القيم )۳١(‏ متابعته له في «الوابل الصيب»» وغيره» 
وابن حجر (۳۹) قوله: التحريض على الجهاد. 

يضاف إليهم إضافة جملية: ابن الصلاح ومن جاء بعده وتبعه» 
يقولون: يعمل به في الفضائل › رأقل ما يقال فى الفضال: إا مستحبة. 

اک ی ا ون مو ان 
ممن أشرت إليه» مثل: كتب الزهد» والدعوات» وفضائل الأخلاق» وهي 
کی یادا لھا يقول لسان حال مؤلفيها: إنهم يستحبون العمل 
بالضعيف» ذلك لأن الفضائلء والثواب» والزهد» وما إلى ذلك أمر 
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مرادهم: ان کل هذه المكارم جائزة لاأ مستحبة. 

كل هذا مع وقوفي الظاهري عند قولهم: يجوز العمل بالضعيف آما 
تما ال ال اا جر العمل ال اقا 
جميع هؤلاء» لأن الاستحباب يقال في الفضائل وكل ما فيه ثواب» والله 
أعلم. 

- أما الجهة الثانية - وهي النظر في الواقع من تصرفاتهم -: فيرجع فيه 
إلى الأآئمة الفقهاء» على اختلاف مذاهبهم فعندهم الواقع العملي 
التطبيقي » لهذا الحكم» فيما هو مسنون أو مكروه» فقد یعتمدون فی هذه 
الأحكام احادیث ا وقد يعتمدون احادیث اا وهی كثيرة. 

يضاف إليها أيضاً: الأحكام التي هي في دائرة الجواز والإباحة. 

وقال الزركشي في «النكت على ابن الصلاح»': «ما ذکره من عدم 
العمل بالضعيف في الأحكام» ن ان س مه صو أحدها: أن لا 
و جد دة سوا الان 15 جد ك شاهك م موكد اا ان 
يكون الموضوع (الحكم) موضع احتياط» فيجوز الاحتجاج به ظاهراً..» 
کما لو سأل سائل: ِن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فيقال له: نعم» قال 
صلی الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه). 

وذکر الزركشي للحديث بهذا السياق مشعر بضعفه عنلده» وهو عند 


.(YTYT) AAA - AV۹ :T (1) 
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0( 
اهدي" - وعیره - وقال: حسن عريب» وهو من رواية اللحسن 
البصري› عن سمرة» وفىی سماعه منه اختلاف› ولو سلمنا بسماعه منه 
عدوا الان واا اد ل فسا جاه اة د اة ف 
قتادة» عن الحسن› عن سمرة» ولم يسمعه منه)» فهذه وقفة فى تحسينه» 
وینظر (مرصنف») ابن آي س 

وعلی کل: فهذه استثناءات ثلاثة من إطلاق قولهم : ل يعمل 
بالضعيف في الآحكام» يعمل فيها بالحديث الضعيف» ولو كان في حكم 

ولعل قول أبي حاتم الرازي المتقده“ عن حديث «الخراج بالضمان» 
يندرج تحت الاستثناء الأول أو الثاني» فإنه قال فيه: «ليس هذا إسنادا تقوم 
به الحجة» غير أني أقول به» لأآنه أصلح من آراء الرجال». وانظر التعليق 
عليه هناك. 


n nm 
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المبحث الرابع 
شروط العمل بالحدیث الضعيف 


١‏ - أطلق الأئمة المتقدمون الذين تقدمت آقوالهم» أطلقوا القول 
في جواز العمل به» دون آي قيد أو شرط» لتحديد رتبة ضعفه» سوئ أن 
يكون الحديث في باب الفضائل والترغيب والترهيب. أما الأحكام 
الشرعية : الحلال والحرام: فلاء وما العقائد فمن باب آولیٰ أن لا يحتج به 
فيها. 

وأقوالهم رحمهم الله تعالى ماثلة أمام القارى“ الكريم» ابتداء من الإمام 

۲ - ثم زاد ابن الصلاح شرطا آخر ملحوظا من خلال اطراح العلماء 
جميعهم للحديث الموضوع» وقال ما خلاصته: أن لا يصل الضعف به إلى 
کر مو کا واا ي ن ا ا 

۳ - وارتأى آخرون إخراج ما اشتد ضعفه عن دائرة ما يعمل به» فهذا 
شرط ثالث» اذعي عليه الاتفاق» ولا يصح» وسيأتي البيان. 


وذكر بعض العلماء شروطا ار وهی : 


گا كەن لهذا الضعيف أصل يندرج تحته . 
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ف وان لا يفك العامل به رة: 

٦‏ - وأن لا يهر العامل عمله به أمام الناس. 

۷- وأن لا یعتقد سنيته . 

۸ وان لا شالف الضف خديا صخيها. 

وأقدم بين يدي شرح هذه الشروط الثمانية كلمة وتنبيهاً إلى أمر لا بد 
منه فقول : 

إن المسئول عن تطبيتق هذه الشروط هو العالم المدوّن لها في 
مؤلفاته» أو المتحدّث بها في خطبه ومواعظهء لا العامي القارىءً لها أو 
السامع» وأقصد بالعامي: من لم يكن طالب علم شرعي» آما في دراسته 
وثقافته الخاصة فقد يكون في مستوى عال رفيع» لكنه بالنسبة للعلوم 
الشرعية (عامي) يتلقى أحكام دينه من ذوي الاختصاص الشرعي» فالعالم 
الشرعي هو المسئول عن تطبيق هذه الشروط الثمانية» فهو الذي يتحاشى 
الموضوعات المنكرات» ونحوها مما هو شديد الضعف» وأن يكون 
الحكم المستفاد من الحديث: ف الفضائل» و.. و» وهكذا كل حديث 
سیذکره بلسانه آو یکتبه بقلمه. 

قا الها ما کن كرا : اة فا بطاخي والر اظ 
والمذكر» فلا يأتي بما يُستنكر شرعاًء أو تستغربه عقول الناس فينكرونه. 

وهل يجب على العالم - مع ملاحظته هذه الشروط - أن يبن ضعف 
الضعيف؟ 


۰ 


آما الجواب من كلام أئمتنا: فلاء وأما الجواب من كلام الخارجين 
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عن خط أئمتنا' : فنعم» وأكتفي الآن بنقل كلام علمائنا. 

قال الإمام ابن الصلاح' آخر نوع الحديث المقلوب: «يجوز.. رواية 
ما سوى الموضوع.. من غير اهتمام ببيان ضعفها»» وتابعه من جاء بعده: 
مختصرو کتابه وشراحه» ومنهم ابن حجر» فقد جاء عنه في «النكت 
الوفية» للبقاعي”: «إن كان في الفضائل جازت روايته من غير بيان» وإلا 
فلا). 

وقال في أول أجوبته عن الآحاديث التي حكم عليها شيخه العراقي 
بالوضع. قال في «القول المسّد»: «إن الأحاديث التي ذكرها - العراقي - 
ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام» فالتساهل في 
إيرادها مع ترك البيان لحالها سائغ». 

وسيأتي تمام الكلام إن شاء اله . 

أما الكلام على الشروط فأقول : اشتهر من هذه الشروط الثمانية 
الك اللي يي داعال دفر رض دول 


يشتد ضعفه. ٤‏ - وله صل يندرج تحته. ٠‏ - وأن لا يعتقد عند العمل به 


ên 


(۱) إلا ما نقلته ص٤٠‏ (۲۹) عن الإمام الذهبي في «السير» ۸: .٥٠١‏ 
(۲) صفحة .٩۳‏ 
)۳( 1: 9۸7. 


.٩۸ صفحة‎ )٤( 
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والشرط الثاني : صرح به ابن الصلاح» وتبعه من جاء بعده» وهو 
ا ن ال 

والثالث : حكي عليه الاتفاق. 

من هو الجامع لهذه الشروط؟ 

وجميع هذه الشروط الثلاثة: اشتهر آنها من الحافظ ابن حجر» حتى 
غك اليوط ف اتدرنب الراوفا > مع أنه نفسه رحمه الله نقلها في 
كتابه الآخر «تحذير الخواص“" عن الزركشي» ونقلتها عنه هناك في 
التعليق على «التدريب»ء وهذا لفظه: «أما الضعيف فيجوز بشروط. 

أحدها: أن لا يكون في الأحكام والعقائد» ذكره النووي في 
«الروضة»» و«الأذكار» وغيرهما من كتبه. 

الثاني : أن يكون له أصل شاهد لذلك» ذكره الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام»". 

الثالث : آن لا يعتقد ثبوت ما فيه». 

آي: بل یعتقد احتمال ثبوته» فهو يعمل به لاحتمال ثبوته» فلا فوته 


* 


.04:)1( 
Ta 


(۳) هكذا اقتصر الزركشي هنا على عزوه إلى «شرح الإلمام»» ولم أره فيه» 
وذكر معه في «النكت» :۸۷١ :١‏ «شرح عمدة الأحكام»» وهو فيه ۱: ۲۰۱ ۲۰۲. 
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فأفادنا هذا النقل أن الجامع لهذه الشروط الثلاثة هو الزركشي. 

أما الشرط الرابع : فهو الذي حكاه السخاوي في آخر «القول البديع» 
عن ابن حجر: آن یکون له آصل شاهد یندرج تحته. 

وأقول عن هذه الشروط الخمسة: 

# أولها - كونه في الفضائل -: وهذا صريح كلام الأئمة الذين ذكرت 
أقوالهم في المبحث السابق» بدءاأ من الإمام سفيان الثوري فمن بعده 
ويحتاج إلى شيء من البيان والشرح. 

إنهم قالوا: يتسامح في رواية الضعاف في الفضائل » والذي يحتاج إلى 
بيان: هو كلامهم الذي ذكروه استثناء: سوى العقائد والحلال والحرام. 

أما العقائد: فأمرها واضح» وأما «الحلال والحرام): فينبغي ملاحظة 
مدلولها والوقوف عنده» فقد فهم بعضهم منها الأحكام التشريعية 
الخمسة» في حين آنهم يريدون بها الفرض والحرام فقط. أما ما 
سواهما: من مسنون ومکروه ومباح» فلا» فالمسنون والمکروه داخلان 
تحت الفضائل القولية أو الفعلية» ولهذا قال النووي في مقدمة 
«الأذكار»': «أما الأحكام كالحلال والحرام» والبيع » والنكاح والطلاق» 
ونحو ذلك» فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» إلا أن يكون 


(1) نعم» ومع ذلك فلا بد من مراعاة الاستثناءات الثلاثة التي نقلتها ص١۷‏ عن 
«النکت» للزرکشي ۳: ۸۷۹ - ۰۸۸۸ یرید: آنه يعمل بالضعیف ولو کان في حکم 
شرعي : حلال آو حرام. 

.۳ ٦ص‎ )۲( 
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في احتياط في شيء من ذلك» كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض 
البير أن الاك قان السحى أن سه عه ولك 9 بجبة 
فالاحتياط من الفضائل. 

ومن هذه الغفلة عن هذا المعنى في كلام الأئمة قال من قال: الأحكام 
الشرعية متساوية الأقدام» ورد جوارَ العمل بالضعيف مطلقاًء وسياتي 
مزید بیان إن شاء الله. 

ومن هذه الف اها برك كر هى الاتفادات إلى الفقهاء الذي 
يذكرون أحكاماً فقهية كثيرة: مسنونات ومکروهات» ویآتون بالدلیل عليها 
من أحاديث ضعيفة» وقد تكون ضعيفة جداًء فيحاسبهم من لا يفقه 
مرادهم ومنهجهم على آنها أحكام شرعية بمثابة الأحكام المفروضة 
والمحرّمة» لكن دليلها ضعيف» وهذا لا يجوز!!. 

والحديث هنا طويل» لا محل له الآن. 

# - أما الشرط الثاني - وهو أن لا يكون موضوعاً -: فهذا مما اتفق 
عليه العلماء» وأصرح من جاء هذا الشرط في كلامه هو ابن الصلاح""» 
وتوبع عليه. 

لكن جاء في كلام الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»" قوله: 
إنه لا يترك ذكر حديث مناسب لموضوع كتابه إلا إذا كان «ظاهر النكارة 


ِء ع ِء ۶ ِء 2 
جدا» أو قد اجمع على وضعه او بطلانه)» وکانه یرید : او قد اتفق 


(۱) من ((مقدمته) ص۹۳ . 
EN AN‏ 
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وضعه أو بطلانه» أما إذا اخثلف فيه ضعفاً ووضعاًء لا سيما إذا كان 
الاختلاف بين ناقد يأخذ بأشد ما قيل في الرجل» ومتوسط أو متسامح 
يأخذ بأضعف ما قيل في الرجل» أو متعنت في جرحه» ومتوسط متسامح 
في تعدیله» فکان الحافظ المنذري لا پتحاشی عن ذكر حديث هذا حال 
الاختلاف فيه» والله أعلم. ۰ 

ولعل من صور الإجماع عنده على وضع الحديث: انفراد راو متهم 
بالكذب بالحديث» آما إذا لم ينفرد فهو يذكره إذا لم يكن في معناه نكارة 
ل ومن هنا سوغ لنفسه ذكر حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «اللهم 
ارحم خلفائي»» قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: «الذين يأتون من 
بعدي يروون أحاديثي ويعلّمونها الناس»» ذكره"“ وعزاه إلى الطبراني في 
«المعجم الأوسط»» وهو و وفيه أحمد بن عیسی بن عبد الله 
العلوي» اتهمه الدارقطني بالكذب» ومن طريقه رواه أيضاً الخطيب في 
«شرف أصحاب الحديث»""» لكن تابعه عند الخطيب مهم آخر هو 
عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة» قال فيه ابن حبان: كان يسرق الحديث 
ويروي الموضوعات. 


فالراوي الأول - العلوي - لم ينفرد» والله أعلم» وينظر ما علقته على 


() في «الترغيب والترهيب» .٠٠١ :١‏ 
(۲( (0۸47(. 


.٠١ صفحة‎ )۳( 
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هذا الحديث في «التدريب»'. 

# - آما الشرط الثالث - آن لا يشتد ضعفه -: فهذا شرط صرح به كثير 
من آهل العلم» وصورته كما قال الحافظ: يخرج به من انفرد به بعض 
المتهمين» ومن فحش غلطهء ثم نقل عن العلائي الاتفاق على هذا 
الشرط» آي: لا يجوز العمل بحديث شديد الضعف مع توفر الشروط 
اللأخرى فيه. 

إلا أن أقوال وواقع كثير من متقدميهم ومتأخريهم على خلاف هذا 
الشرط» وبعض من قال بهذا الشرط خالفه في واقعه العملي» وستأتي 
تطبيقاتهم إن شاء الله في المبحث الأول من الباب الثاني" وتقدم كثير 
مما سأذکره» وها هو ذا: 

١‏ - الإمام عبد الله بن المبارك» قدمت قوله وواقعه""» وأحلت إحالة 
عامة على كتابه «الزهد والرقائق)»» وإحالة خاصة على كتابه «البر والصلة». 

ومما جاء فيه“ حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في فضيلة 
مسح رأس اليتيم » رواه من طريق عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي» وأآمرٌ كل واحد من هؤلاء 
على انفراده محتمل» لكن الوقفة إذا اجتمعوا في إسناد واحد» فقد قال 


.06:)1( 

(۲) صفحة ٠١۳‏ فما بعدها. 
(۳) صفحة ۱١١ »)۲( ۲٤‏ (۱). 
() «البر والصلة» .)۲٠۷(‏ 
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ابن حبان في «المجروحين»": «إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن 
زحر» وعلي بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن: لا يكون متن ذلك الخبر 
إلا مما عملت أيديهم..٠.‏ 

والعوك غا رواه أحمد في «مسنده»"" من طريق ابن المبارك» فهو 
من الأمثلة التي تتصل بمذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. 


۲ - الإمام المعافي بن عمران الموصلي» وحسبك آنه يروي في کتابه 
«الزهد» (۲۳) عن الربيع بن بدر» و(١١١)‏ عن المثنى بن الصباح» 
و(٤۱۳)‏ عن هشام بن زياد» و(١٦۱)‏ عن الحسن بن دینار» وکل منهم 
متروك: 

۳ - الإمام أحمد رحمه الله» ورأيه من حيث الجملة معروف: يعمل 
بالضعيف» لكن قام في الأذهان: إذا لم يشتد ضعفه» في حين آنه يعمل 
به مطلقا» وكذلك جاءت عبارة أبي يعلى الفراء في «العدة» من غير 
تقييد برتبة الضعيف» ولا يعكر عليه ما حكاه الترمذي في «سننه»» وآخر 
السا أن حم بن السو بن جاب الرمتي» أخة رخال الخارى 
والترمذي» ذكر لاإمام أحمد: عن حجاج بن نصير (ضعيف يتلقن)» عن 

۳:۲ )( 

.10۰ :0 )( 

(۳) ومن عمله به مطلقاً: روايته لحديث أبي أمامة الباهلي الذي أشرت إليه قبل 
ا 

A: (4) 

T€: (0° ( )6( 
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معارك بن عباد (ضعيف)» عن عبد الله بن سعيد المقبري (متروك) 
حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى آهله» قال ابن جنيدب: فغضب 
علي أحمد وقال: استغفر ربك» استغفر ربك. 

ذلك آن الثلاثة كلهم ضعفاءء وأيضاً علق الترمذي على قول أحمد 
هذا: «إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئاء 
وضعفه لحال إسناده»» ولفظه في آخر «السنن): «لأنه لم يصدق هذا عن 
النبي صلی الله عليه وسلم)» فهذا ومثله الذي قصدته بقولي: ما لم یکن 
فيه نكارة» فالإمام لم يستفظع هذا الحديث لمجرد ضعفه»ء بل لأنه يتعلق 
بحكم فقهي: على من تجب عليه الجمعة» لا بحكم فقهي مسحب أو 
مکروه. 

أما اعتماد الإمام أحمد على ضعيف اشتد ضعفه» وليس فيه نكارة: 
فينظر ما تقدم نقله بشأن الحجامة في يوم السبت والأربعاء» وينظر قول 
الحافظ في «القول المسدّد» على الحديث الثامن منه» وقدمت نقله" عن 
ابن القيم في «زاد المعاد»". 

ومثال آخر: قال أبو يعلى أيضاً في «العدة : «قال مهتّا: قال أحمد: 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكسّاح» فقيل له: تأخذ بحديث: 


.)۳۹( ۰٩٩ صفحة‎ )۱( 

(۲) صفحة ۳۷ - ۳۸ عن «زاد المعاد» ٦٠ :٤‏ وعن ابن المديني بواسطة ابن 
محرز فى «معرفة الرجال»» وینظر ص۱۷۳ . 

.۳۸ :۳ )۳( 
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كل الاس أكفاء إلا سانا أو خجاماا وانت تضعفه؟! فال إنا تضعف 
إسناده» لكن العمل عليه»» وهذا حديث حكم عليه عدد من الأئمة 
بالوضع والبطلان كما تجده «نصب الراية)» و«البدر المنير»» 
و«التلخيص ا 

وقد قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» : كتاب «الزهد 
لللإمام أحمد ليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة» فإنه لا يذكر 
في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع» بل قد يقع فيها ما هو ضعيف 
بسوء حفظ ناقله» وكذلك المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد 
الكذب فيه» كما ليس ذلك في (مسنده»» لكن فيه ما يعرف أنه غاط› 
غلط فيه رواته». 

فهذا الحديث (المغلوط) ملحق بالموضوع من حيث الجزم برذ 
لكنه غير متعمّد فيه الكذب والافتراء» فلا يوصف الراوي بالوضع» ولا 
يوصف الحديث بأنه موضوع. وأيضا تأمل قوله رحمه الله «.. عمن هو 
معروف بالوضع)» فإنه يفيد آنه قد يخرج عمن هو متهم بالوضع» والله 
أعلہ. 

کت الإمام نعیم بن حماد (ت۲۲۸) رحمه الله. طبع له من مؤلفاته 
مفرداً «الفتن»» وقد كفانا مؤونة البحث فيه قول الإمام الذهبي في 


)١(‏ «نصب الراية) ۳: ۱۹۷ - ۹۸ء و«البدر المنیر» ٠١۸ :١۹‏ وما بعدهاء 


و«التلخيص الحبير» .)٤۸۸7(‏ 


.V1 :1۸ (( 
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«السیر' آتی فيه بعجائب ومناکیر. 

ه - الإمام البخاري رحمه الله. فقد روى في «الأدب المفرد» حديث 
أبي إدام سليمان بن زيد المحاربي» عن عبد الله بن آبي أوفى مرفوعاً: (إن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم»» ورواه في كتابه الآخر «بر 
الوالدين». 

وأبو إدام هذا قال فيه ابن معين: ليس بثقة كذاب» ليس حديثه يسوی 
فلا وقال الشاي اب نة واا قول آي حاتف (الجرعا :لیس 
بالقوي» هو أحسن حالاً وأصلح من فائدء ففائد هذا: هو ابن 
عبد الرحمن أبو الورقاء العطارء قال فيه أبو حاتم نفسه : ذاهب الحديث 
لا یکتب حدیثه» واحادیثه عن ابن آبي آوفی بواطیل لا تکاد تری لھا 
أصلاًء كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى» ولو أن رجلا حلف أن عامة 
نھ کنب ل فا 

فأبو إدام أحسن حالاً من هذا: نعم» وعلى ضوء هذه المقارنة بين 
حكم أبي حاتم على الرجلين ينبغي أن يفسر قوله الأول: ليس بالقوي» لا 
على المعنى العام لهذه الجملة. 

وأزيد الأمر بياناً فأقول: إن في هذا الحديث إخبارا عن أمر مغيّب 


(1) 104:1۰. 
(۲) (1۳)» وبر الوالدين» .)١(‏ 
(۳) € (04). 
() ۷ (€۷0). 
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يتعلتق بالله عز وجل» إنه يقول: إن الله تعالى لا يُنزل رحمته على قوم فيهم 
قاطع رحم! ومع ذلك رواه البخاري في كتابيه!. 

- الإمام الحافظ حنبل بن إسحاق الشيباني» ابن عم الإمام أحمد 
(ت۲۷۳). طبع له معا جزءان: جزء في الفتن» وجزء «حنبل بن إسحاق)» 
أما الأول ففيه ضعاف» وأما الثاني : ففيه ۸١‏ خبراً مرفوعاً وموقوفاًء قال 
محققه في مقدمته: أما الضعاف فعددها .)۲١(‏ وعدد الضعاف جداً 
والمتروكة )٩(‏ فقط. 

۷- الإمام آبو عبد الله ابن ماجه صاحب «السنن» (ت١۲۷)‏ رحمه اللّه. 
وحال كتابه «السنن» معروفة» ولا سيما زياداته على الخمسة الأصول» 
وكثير منها رواه في فضائل الصلوات» ويبوب لهاء ومنها صلاة الأوابين 
I TT ENE‏ 

قال الحافظ في ترجمته في «تهذيب التهذيب»": «قلت: کتابه ت 
السنن جامع جيد» كثير الأبواب والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جداً..» 
وفي الجملة: ففيه أحاديث كثيرة منكرة). 

۸ - الإمام بو بكر ابن أبي الدنیا (ت ۲۸۱) رحمه الله» طبع له من 
و ا أجزاء حديثية - الشيء الكثير» وتحتوي على كثير من 
الضعاف» من المرفوعات وغيرهاء ونظرت على سبيل المثال في كتابه 


. ۱۸٩١ صفحة‎ )١( 
.(11۷ € «1۷ ( )۲( 
.0۳1 :۹ )۳( 
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«الرقة والبكاء» فوجدت الأحاديث المرفوعة فيه قليلة چ نحو ۳١‏ 
حديثاً من ٤۲۸‏ خبراً وأثراًء ومما فيه الحديث المرفوع برقم )٤(‏ عن: 
اوت بن خوط» عن ات داود الأعمى» وكلاهما تالف!! ووجدته في 
كتابه الآخر «العيال» - والمرفوعات فيه كثيرة - يروى برقم )٥١(‏ عن 
خارجة بن مصعب» و(۱۰۸) عن يزيد بن عياض بن جعدبة» وهما 
متروکان تالفان» وينظر منه الحديث .)٩۹1(‏ 

٩‏ - الإمام محمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹)‏ رحمه الله» أحد الأئمة 
النقاد» من مؤلفاته «قيام الليل» طبع قديماً ((مختصره) للمقريزي بالهند» نم 
طبع له كتاب «السنة)» ثم كتابه الآخر «تعظيم قدر الصلاة»» وكلها لا 
تخلو من ضعاف» ونظرت خاصة منها «تعظيم قدر الصلاة» فوجدت فيه 
من الضعاف الشديدة الضعف روايته )۱۷١(‏ عن عيسى بن أبي عيسى 
الحناط» و(۱۸۱) عن آبان بن آبي عیاش» و(۲۲۰) عن يزيد بن ابي زياد 
القرشي - خبر مقطوع» لكنه في آمر مغيْب -» والثلاثة متروكون. 

١‏ - الإمام بو عمرو البزار. فقد قدّمت عنه رحمه الله روايته 
حديث السيدة عائشة» عن آبيها الصديق الأكبر رضي الله عنهماء حديث 
قضاء الدين» من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» وقال: «الحكم ضعيف 
جدأًء وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره» وقد حدث به أهل العلم على 
ما فيه»» فهذا مذهبه ومذهب آهل العلم دون استثناء» وترجمة الحكم في 


.)۱۳( ٤٥ صفحة‎ )١( 
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الان الفا ء وقها كاب له ع دة من اة وه مروك عه 
عدد آخر» منهم الإمام البخاري في «تاريخه الكبير»". 

١‏ الإمام بو بکر ابن خزیمة (ت ۳۱۱) رحمه الله قدمت کلام" 
في التسامح فيما كان في دعاء» وما ليس فيه حكم» والأمثلة عليه كثيرة» 
تجدها في ثنايا كلامه على بعض الأحاديث» وفي التبويب: إن صح 
الخبر» في القلب من فلان» ونحوه. 

وأنقل الآن بعض مروياته في «(صحيحه» مما اشتد ضعفه. 

- بوب على كراهية الإسراف في الوضوء بقوله: باب استحباب القصد 
في صب الماء» وكراهية التعدّي فيه» والأمر باتقاء وسوسة الماء» وروى 
الحديث (۱۲۲) من طريق خارجة بن مصعب» عن يونس» عن الحسن› 
عن عي بن ضمرة» عن أبي بن كعب» مرفوعاً: «إن للوضوء شيطاناً يقال 
ی ا 

وخارجة بن مصعب متروك» ومع ذلك بوب عليه بثلاثة آداب» وما 
ضعفه لا بعبارة ولا بإشارة» وكأن ذلك لأنها آداب. 

- وقال: باب ذكر الدليل على أن: بسم الله الرحمن الرحيم آية 
فاتحة الكتاب» وروى تحته )٤۹۳(‏ حديث آم سلمة رضي الله عنها: أن 


النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الصلاة # بسر آله لر ايمر 4 فعدّها 


.)۲1۹۰( )۱( 
.)۲٦۹0( ۲ )۲( 


. ٤)٦ صفحة‎ )۳( 
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آية» إلى آخره» وفی إسناده عمر بن هارون البلخى› وهو متروك› وما 
ضعفه لا بعبارة ولا بإشارة» لكنه قال بعد أسطر قليلة - لئلا يستدرك 
عليه -: «أملیت قدر جزأين في الاحتجاج في هذه المسالة أن # رال 


0 


ا ص 


انر ايمر # آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن». 

وقال: باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر» وروی تحته (۱۸۸۷) 
ليت سان القاریى رک ال عه طعا سرن اش صل ال عله 
وسلم في آخر یوم من شعبان فقال: «آيها الناس قد أَظَلّكم شهر عظيم..»» 
وفي إسناده يوسف بن زياد» وعلي بن جاعان» ويوسف: شديد 
الضعف» آما ابن جدعان فأمره قريب» واقتصار الإمام المنذري في 
«الترغیب» ۲: )٠٤( ٩٦‏ على إعلاله بابن جدعان: فيه قصور. والحديث 
في الفضائل. 

ومعلوم مشهور حال كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» وما 
فيه من ألفاظ جارحة جدأ» ومع ذلك فقد روى ابن خزيمة (۳۸٤٠ء‏ 
ا اا ت ا کا O E led‏ 
حدیٹا تخت پاب آخر: لکن رزوی معه حدیا لابن غمر صحیحا بذاته» 
فحديث كثير بن عبد الله ليس هو الحجة للباب. 

ومع ذلك فلا أجزم بصحة هذه الأمثلة على ما أريده من بيان موقف 
الإمام ابن خزيمة من رواية شديد الضعيف» من أجل قول الحافظ في 
«الفتح» ٠١ ٤‏ تحت شرح الباب ٠٤١‏ من كتاب الإجازة: «البخاري ومن 
تبعة كالترمذي وابن خزيمة يقوّون آمره» آي : آمر كثير بن عبد الله» فالظاهر 
أن ابن خزيمة متأثر بشيخه البخاري هناء» كما بينّت في التعليق على ترجمة 
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من «الكاشف» .)٤٩۳۷(‏ والله أعلم. 

۲ - وممن كتب في الترغيب والترهيب: الإمام الحافظ الصدوق أبو 
بكر الخرائطي (ت ۳۲۷) رحمه الله تعالى» صاحب «مكارم الأخلاق 
ومعاليها»» و«مساوىء الأخلاق ومذمومها». وممن روى عنه في الكتاب 
الآأول: أحمد بن عقبة النيسابوري (۱۳)» وغلام خليل .)١(‏ وإسماعيل 
ابن یحی التيمي »)۳۳٣(‏ وکلهم متروکون. 

وممن روی عنه في الكتاب الثاني : محمد بن يونس الكديمي »)٤٥(‏ 
ومخرز بن غارون المديري» وفائد بن عبد الرخمن العطار الذي ذكرن"“ 
عند الكلام على رواية البخاري في «الأدب المفرد» وبر الوالدين». 

۳ - الإمام أبو القاسم الطبراني (ت )٠١‏ رحمه الله. كتبه كثيرة 
رحمه الله تعالی وجزاه خیراے وا كتب رواية» فلا ينسب إليه من 
خلالها اعتماد منه على العمل بالضعيف» فضلا عن شديد الضعف» إلا 
كتابه «الدعاء»» والذي يهمني هنا ما جاء في مقدمة محققه الدكتور محمد 
مد الار آو ف 0 و دو ع ی 
الضعف في أسانيدها متروك أو متهم بالوضع. 

وهكذا حال أحاديث كتابه الآخر «مكارم الأخلاق»» فيه الصحيح وما 
يشبهه ویقاربه» وفيه الموضوع وما یشبهه ویقاربه» وینظر فيه على سبیل 
المثال: (0 °< CE oTEA CIE CIM) EY OYA oV cT‏ 


.)٥( ۸٤ صفحة‎ )١( 


.۱١۷ صفحة‎ )۲( 
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.(0٠ 

٤‏ - الإمام بو بکر ابن السّي (ت٤٣۳)‏ رحمه الله تعالى» وکتابه 
الشهير «عمل اليوم والليلة)» فيه الصحيح وغيره» وفيه الضعيف الشديد 
الضعف» ومنها روایته )۳۱١(‏ للحسین بن علوان» و(۳۱۳) لإسحاق بن 
يحيى بن طلحة التيمي» و(١٠)‏ ليحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن 
موهب» وغيرهم من المتروكين. 

٥‏ _ آبو حفص ابن شاهین (ت٣۳۸)‏ رحمه الله : الشيخ الصدوق»› 
الحافظ العالم» شيخ العراق» ومن كتبه «الترغيب في فضائل الأعمال»» 
وفيه عدد غير قليل من الضعاف» وبعضها شديد الضعف» فمن ذلك 
روایته )٠١١ ء۱٠١١ ء۱٠۰١ ۰۹٩ »٩۹۸(‏ خمسة أحاديث متتالية عن رواة 
متروکین › هم بتر تیب آحاديثهم : ایو عمار زياد بن ميمونة»› واو بکر 
الداهري» وأبو زكريا السمسار» وسعيد بن ميسرة» والوازع بن نافع. 

ثم روی )٠١٤(‏ عن يعقوب بن الوليد الأزدي» وهو متروك أيضا. 

١‏ -الإمام أبو عبد الله الحاكم» ينظر ما قدمته عنه". 

۷ - الإمام أبو نعيم الأصبهاني (ت )٤١‏ رحمه الله تعالى» وهو: 
الإمام الحافظ» الثقة العلامة» شيخ الإسلام» اشتهر كتابه «حلية الأولياء»» 
وفيه من كل صنف» لکن لا يحتج به في مثل هذه المناسبة» فان ما يرویه 
من التوالف إنما هو في سياق الترجمة» لكني نظرت في جزئه «(صفة 
الجنة» لأنه مبوّب» فرأيته فيه يروي (۸) عن زيادة بن محمد» و(۳۰) عن 


.)۱۸( برقم‎ ٤۷ صفحة‎ )١( 
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عبد الله بن وهب الدينوري» سوى الآثار الموقوفة التي يرويها من طريق 


۸ - الإمام أبو عمرو الداني (ت٤٤٤).‏ من مؤلفاته في غير علم 
القراءات : «السنن الواردة في الفتن وغوائلها»» وفيه الصحيح والحسن› 
E‏ 


وفيه الضعيف» والواهى» كما فى مقدمة محققه . ومن ذلك روايته 


(۳) عن يحيى بن عقبة بن آبي العيزار» عن إبراهيم بن صرمة» صهر 


(Det a 


۹ - الإمام البيهقى. ينظر كلامه فى «شعب الإيمان».» و«فضائل 
الأوقات»» ومقدمة كتابه «المدخل إلى دلائل النبوة»"» وهکذا واقع کتبه 
الأخرى العملية والتربوية. 

١‏ -الإمام أبو بكر الخطيب. قدّمت النقل عنه من كتابه «الكفاية»» 
وفيه قوله عن أحاديث الترغيب والمواعظ : يجوز كتبها عن سائر المشايخ› 
وقلت: إنه لم يحدد طبقة دون طبقة من الرواة الضعفاء» وهذا كلام 


ء 


يستأنس به لما آنا بسبيله هناء لكن تطبيقه العملي في كتابيه «الجامع 


.16 ۷:1 )1( 

(۲) وتقدم حال ابن أبي العيزار ص٥٠٠‏ وأما ابن صرمة : ففي «الجرح والتعديل» 
)١٤( ۲‏ عن أبي حاتم : شيخ» وفي «الميزان» )۱۱١(‏ عن ابن معين: كذاب خبيث. 

(۳) «شعب الإيمان» »)۱۹١٤١ »٤١(‏ و«فضائل الأوقات» (۱۹۸)» ومقدمة 
كتابه «المدخل إلى دلائل النبوة) .۳٤:١‏ 

. ٠١۳ - و«الكفاية» ص۱۳۲‎ .)۲١( ٤۹٩ تقدم صفحة‎ )٤( 
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لأخلاق الراوي»» و«آداب الفقيه والمتفقه» خير بيان ودليل على ما أنسبه 
إليه هنا. 

ومن جملة ذلك: روايته في «الجامع»“ عن زکریا بن یحیی الوقار» 
: يضع الحديث» وتقل عن صالح جزرة قوله فيه: 
کان من الکاین الکار. ورری عن إسماعل بن راذآ ابن آي 
زیاد -» قال عنه في «التقريب» : e E‏ 2 ا 
دعلّج» ویکفیه من مناکیره ومناکیر شیخه روح بن عبد الواحد روایتهما: 
«إن هذا العلم دين»ء و ولا يصح إلا من قول ابن 
سیریں: 

١‏ -الإمام ابن عبد البر. وقد نقلت" عن كتابه «جامع بيان العلم» 
(۹۳» ۰۱۸ ۲۱۳) ما یکفي لإثبات ما انا بسبیله هناء وأزید نصا آخر. 

ترجم رحمه الله في «الاستيعاب» ب بن مالك ا وقال آول 
الزجمة: اتروئ خبرا عجيباً في الكهانة وأعلام النبوة» رأيت أن أذكره لما 
فيه من ذلك»» ثم ساق الخبر في صفحتين» وقال آخره: «ذكر هذا الخبر 


الذي قال فيه ابن ا 


.)٤٥( )۱( 
.۱°:6)۳( 

.)64( )۳( 

.)€67( )6( 

.)۱۳۹( )( 

.)۲۲( ٤٩ صفحة‎ )٦( 
1: (۷) 
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آبو جعفر العقيلي في «كتاب الصحابة» له» وساق سنده» ثم قال: إسناد 
هذا الحديث ضعيف» ولو كان فيه حكم لم أذكره» لأن رواته مجهولون» 
وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث»› ولکنه في معتی حسن من أعلام 
النبوة» والأصول في مثله لا تدفعه بل تصححه وتشهد له» والحمد فله»". 

وخلاصة کلامه رحمه الله التعلق بعمارة بن زيد» وأنه ممن ا 
بوضع الحديث» ولم أر له ترجمة أستطيع الجزم بأنه هو المرادء نعم» 
ترجم في «الميزان»» و«اللسان» " لعمارة بن زيد٬»‏ ويشبه ان يکون هو٬‏ 
وذكرا ن أبا الفتح الأزدي قال فيه: يضع الحديث» لكن من المعلوم أن أبا 
الفتح الآزدي هو مجروح بشدة» فلا يقبل جرحه للراوي إذا انفرد به» 
وللت ل ان غد ال را اساد هاا الحديت حه ول آنه كان 
يعتمد جرح أبي الفتح الأزدي لقال موضوع» والله أعلم» وهذا واضح لا 
E‏ وغاية ما فيه: آنه أشار إليه من غير اعتماد له. 

NRT‏ قول الحافظ في «الإصابة» بعد ما نقل كلام ابن 
عبد البر: «قلت: يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان 
بهذين الشرطين: أن لا يكون فيه حكم» وآن تشهد له الأصول» وهو 
خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك» ويمكن أن يقال: ذكر 
هذا الشرط من جملة البيان». 


(۱) ونقله مختصراً في «فتح الباري» أول تفسير سورة الجن» وحصل فيه تحريف 
فاحش فی طبعاته. 
(۲) «المیزان» .)٥۷۱۲(‏ و«اللسان» .)٥٥٦۱١(‏ 


٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 

والغرابة: في هذه الاستفادة» وفي هذا الإمكان» والله آعلم. 

وزيادة في تطريق الاحتمال لصحة حكم الأزدي على عمارة: أنه رأى له 
هذا الحديث الذي رواه العقيلي» ورأی له حدیثاً آخر من باته وأطول منه» 
وهو الذي رواه ابن الجوزي في «الموضوعات»'» وقال في آخره: هذا 
حديث موضوع» وذكر قول الأزدي: عمارة يضع الحديث» ولم ير ابن 
الجوزي في سنده من يعلق عليه بالحكم بالوضع سوى عمارة؛ واله أعلم: 

قلت: وللإمام أبي عثمان الصابوني كلمة تشبه كلمة ابن عبد البر هذه» 
انظرها آخر الكلام على الرقم الآتي .)١۹(‏ 

- الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني (ت١٥)‏ رحمه الله. له 
كتاب «الترغيب والترهيب» الذي نسج على منواله الحافظ المنذري»› 
وكتابه من كتب الرواية المسندة المبوبة» وفيه - كما في غيره - الصحاح 
وما شابهها» والضعاف وما اشتد ضعفه» ومن ذلك: روایته )۱٤١(‏ عن 
ازل ي مد ال ر و خن اسان ن سے اظ 
و(۹٤۳)‏ عن أبي داود نفيع بن الحارث الأعمى. 

۳ - الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (ت٥۹٥)»‏ وهو صاحب 
«الموضوعات»» و«العلل المتناهية»» ومع ذلك فإنه يذكر في كتبه من 
أعلاها ومن آدناهاء لا یتحاشی شيئا» مع شدته في کتابيه المذكورین. 


۲٤‏ - الإمام ابن الصلاح › تقدم رل ومحل الشاهد منه: يجوز 


.)V0۰( ۳ :۲ )۱( 


.)۲٤( ٥۲ صفحة‎ )۲( 
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رواية ما سوى الموضوع من أنواع الآحاديث الضعيفة» فاستشنى 


الموضوعات فقط. 
١‏ -الإمام المنذري» ومذهبه معروف واضح جداً في كتابه «الترغيب 
والترهيب». 


١‏ - الإمام النووي» وقدمت كلامه آول هذا البحث من مقدمة كتابه 
«الآذكار»» وفيه التصريح بجواز العمل واستحبابه بالضعيف» ما لم يكن 
ا واشرت فا تقده إلى كلامه الآخر في «إرشاد طلاب 
الحقائق»» و«التقريب». 

۷ - الإمام ابن دقيق العيد» وقدمت كلامه الذي في «إحكام 
الأحكام"» وفيه: (.. وما کان ا لا يدخل في حيز الموضوع..٠.‏ 

۸ - الإمام تقي الدين ابن تيمية» له «الكلم الطيب»» وقد طبعه مع 
الحكم على أحاديثه : الشيخ ناصر الألباني» وخلاصة أحكامه أن فيه خمسة 
أحاديث موضوعة»› د اا واا وأربعين جا 
ضعيفاً!! ثم عمل «صحيح الكلم الطيب» وحذفهاء وينظر تفصيل مذهب 
ابن تيمية فيما تي . 

۹ - الإمام الذهبي (ت ۸٤۷)ء‏ وأقرب كتبه تناولاً لهذا البحث هو 
«الكبائر»» وآتحدث عن طبعة فضيلة الخ الشيخ محيي الدين مستو» 


.٥٣ صفحة‎ )١( 
۲-1:1 )۲( 


.۲٠۲ صفحة‎ )۳( 
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الأولى» صدرت سنة ٤٠٤٠ء‏ لما أضفى عليها فضيلة الشيخ من توثيق 
وتحقيق» وأنها تمثل النص الصحيح الأصلي الذي كتبه الإمام الذهبي» 
وآن فيها وقفات ولمسات تدل على الملكة الفكرية عند مؤلفه. 

ومع ذلك أقول: كان الإمام الذهبي ملتزما جدا بالمنهج الحديثي 
النقدي في هذا الكتاب» ويجد القارى“ هذا بالنظر السريع في تخريج 
المحقق لأحاديثه» ا من الصحيحين» ومشاهير كتب السنة» ومع 
ذلك لم يخل الكتاب من ثغرات تجعل الإمام الذهبي أيضاً عاملاً مطبقاً 
منهج الأئمة السابقين» المتسامحين في الترغيب والترهيب» والكتاب كله 
ترهیب (کبائر). 

فالكتاب - كغيره من كتب علمائنا غير المسندة -: فيه أحاديث يصرح 
الإمام الذهبي بضعفهاء آو بوقفة له فيهاء وقد لا يشير» وهذا قليل» وذكر 
حديثاً موضوعاً أو شبه موضوع» وهو مشهور على الألسنة» وما أشار إليه 
بی ء!!: 

قال رحمه الله : «وعنه عليه الصلاة والسلام قال: «الجنة تحت أقدام 
الآمهات»» وقد ذكره الذهبي نفسه في «الميزان» في ترجمة موسى بن 
محمد البلقاوي” ٠‏ ونقل فيه تكذيب أبي حاتم وأبي زرعة له» واتهام ابن 
حبان له بالوضع !! لكن له إسناد آخر ك القضاعي في (مسند 


. ٩٦ - 0٥ص «الکبائر»‎ )۱( 
.(A€1T) (¥) 
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الشهاب»'» والخطيب البغدادي في «الجامع»" من طريق منصور بن 
المهاجر» عن أبي النضر الأبار» قال المناوي في «فيض القدير»": «قال 
ابن طاهر: لا يعرفان» والحديث منكر» وكان يغني الإمامٌ الذهبي حديث 
معاوية بن جاهمة - أو: أبيه جاهمة -: «الزمهاء فإن الجنة تحت رجليها»» 


1 ©( 
وهو حديث جيلد . 


وذکّر قبل“ حدیث ابن ماجه": «من آعان على قتل مسلم..»» وقال: 
اف إسناده مقال)»» مع أن فيه يزيد بن زیاد» آو: ابن ای زياد القرشي» 
وهو متروك» فمثله لا یکتفی في الحم عليه بكلمة: فيه مقال. 

ولو آنه ذكر رواية الخطيب له في «تاریخه من رواية أبي سعيد 
الخدري لكان أولى» ففي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف» ومع ذلك 
فأحاديث الباب تتعاضد من حيث المعنى» وإن كان البيهقي رجح الوقف 


من یت الا سناد 


.)۱۱۹( )1( 

.)۱۷٦٥( )۲( 

1Y :۳ (۳) 

.)۲۷۸۱( وابن ماجه‎ »)٤۳۱۲( والنسائي‎ ۰٤۰۹ :۳ وهو في «المسند»‎ )٤( 

(5) صفحة ٤۳‏ وهو عند ابن ماجه )۲٠۲١(‏ فقط » وعزاه الذهبي إلى «مسند) 
خمد اشا ولس که 

.)11۰( )0( 

.6۷۹ :1۰ )۷( 

TT YY :A (A) 
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وعلى كل: فهذا حال الإمام الذهبي» وموقفه من ذكر الضعاف. 

١‏ - الإمام ابن قيم الجوزية» وذلك في كتابه «الوابل الصيب» الذي 
تابع فيه «الكلم الطيب» فيما أورده» وتقدم حاله» بل را له آوزادا 
رک ع و ر و ی 


۳١‏ - الإمام عماد الدين ابن كثير فى (اختصار علوم الحديث»» 


- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» تقدم" تصحيحه القول 
بالعمل بالضعيف في غير الأحكام» إذا لم يشتد ضعفه. 

ودراسة هذا الجانب في كتبه الكثيرة تطول» ونظرت في واحد منهاء 
يتصل بهذا الجانب: جانب المواعظ والترغيب» وهو «لطائف المعارف»» 
فوجدته رحمه الله على ما قدمته من منهج الأئمة المتقدمين قبله» والذي 
صححه هو» مع ما هو معلوم عنه من التنقيب والنقد» ولا حاجة بي إلى 
ذكر أمثلة» فالآمثلة تبدأً من الحديث الثاني والثالث من ص١٠‏ فما بعدهاء 
وواقعه على غير ما قال محققه ص۲۳: إنه يعزو الحديث إلى مخرجه» 
وييْن درجته من الصحة أو الضعف» ومحققه يعرف هذا الواقع منه جيدأء 
کما يبدو من تعلیقاته» لکنه هکذا کتب!!. 


۳ - والإمام زين الدين العراقي» في «شرح ألفيته»» وفي «التقييد 


.)۳۳( ٠٥٦ صفحة‎ )١( 


.)١( ٥۷ صفحة‎ )۲( 
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والإيضاح»'. 

٤‏ - والإمام سراج الدين البلقيني» في «محاسن الاصطلاح». 

٠‏ - والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي» فإنهم - أيضاً - وافقوا ابن 
الصلاح على استثنائه الموضوع من آنواع الضعيف. 

وكلام ابن ناصر الدين جاء في كتابيه: «شرح عقود الدرر»"» قال 
فيه : «ورواية الضعيف - خلا الموضوع - جائزة في فضائل الأعمال»» وفي 
«مجالسه في تفسیر قوله تعالی: «لَقَد من َه عل أَلمومنَ4)» فإنه ذكر 
حديث السيدة عائشة» عن أبيها الصديق الآكبر رضي الله عنهما في قضاء 
الدّين» وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي» قال رحمه الله عن الحكم 
هذا: «كان ابن المبارك شديد الحمل عليه» ورمي بالکذب» لکن حدیثه 
هذا في الترغيب في الدعاء». 

وهذا الحديث قدّمته في بيان مذهب الإمام البزار"“. 

وتطبيق الحافظ ابن ناصر الدين لهذا المذهب في كتابه الفخم «جامع 
الآثار» واضح كل الوضوح» لا يتاج إلى أمثلة منه. 


(1) «شرح الألفية» ص٠٠»‏ و«التقييد والإيضاح» ٥٤۹ :١‏ فإنه لم e‏ فيه 
على شيء من كلام ابن الصلاح. 

(۲) وینظر ما تقدم ص۷٥‏ (۳۷). 

ا 

1 0 

.)۱۳( ٤٥ صفحة‎ )٥( 
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١‏ - الإمام الحافظ ابن حجرء مذهبه المشهور عنه هو جواز العمل 
بالضعيف ما لم يشتد ضعفه» كما نقله عنه السخاوي في آخر «القول 
البديع»» لكنه في مقدمة جزئه «تبيين العجب» ' مشى فيها مع ابن الصلاح 
والآخرين» قال رحمه الله: «اشتهر أن آهل العلم يتسّمّحون في إيراد 
الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف» مالم تكن موضوعة»» ولي 
عودة إن شاء الله إلى تمام كلامه وشروطه""» وهذا كلامه النظري. 

أما مذهبه التطبيقي: فإنه قال في جزئه الآخر «القول المسدد» عند 
كلامه على الحديث الثامن في فضيلة مدينة عسقلان» وفي سنه آبو غقال 
هلال بن زيد البصري العسقلاني» قال عنه الحافظ نفسه في «التقريب» : 
متروك» قال: الحديث «في فضائل الأعمال والتحريض على الجهاد في 
سبيل الله» وليس فيه ما يحيله الشرع ولا العقل» فالحكم عليه بالبطلان 
- كما فعل ابن الجوزي- بمجرد كونه من رواية بي عقال: لا يَجه» 
وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث الفضائل» دون 
أحاديث الأحكام». 

فانظر موقفه الخاص به» وانظر فهمه لطريقة الإمام أحمد» ومن 
الممكن إضافة هذا النص إلى ما قدمته عن الإمام أحمد بواسطة ابن 


.۳ صفحة‎ )١( 

. ٠١٤ صفحة‎ )۲( 
.(VTT 7) (۳) 
.)A۷۹) (( 
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۷ - الإمام الكمال ابن الهمام» قدّمت عنه في كتابه «فتح القدير“" 
النص الصريح في جواز واستحباب العمل بما لم يكن موضوعا. 

۸ - الإمام شمس الدين السخاوي» وتوجهه في المسألة واضح في 
اتح المغيث»» وفي «شرح التقريب»""» وهو اعتماده الشروط الثلاثة 
التي نقلها عن شيخه ابن حجر آخر «القول البديع»“» ومنها: أن لا يشتد 
ضعفه» لكنه نفسّه رحمه الله ذكر في «القول البديع» حديث ابن أبي 
أوفى رضي الله عنه في صلاة الحاجة: «من كانت له إلى الله حاجة..»» وأن 
ابن الجوزي ذکره في روعاف ) فقال السخاوي: في ذلك نظر..› 
وفي الجملة هو حديث ضعيف جدأء يكتب في فضائل الأعمال». 

وفي هذا الكتاب نفسه أمثلة أخرى على تضعيفه الحديث بشدة» 
وإقراره له في بابه ومناسبته. 

۹ - الإمام الجلال السيوطي» وفي كتابه «التدريب» عدة أمثلة على 
كر الحديت الشدي الصعتة واقرارة الأستهاك اه كدي ان 


.٠١ :٤ صفحة ۳۷ - ۳۸ وازاد المعاد)‎ )١( 

(۲) صفحة »)٤١( ٥۹‏ وافتح القدير» .٠١ :۲ ٠۳:١‏ 
(۳) «فتح المغیث» ۲: ٠١١‏ واشرح التقريب» ص۷۸٠.‏ 
)٤(‏ ص۹۷٤‏ . 

. ٤٥۳ ٤٥۲ص‎ )٥( 

.)۲7 (0 
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عباس مرفوعاً: «اللهم ارحم خلفائي»» وحديث ابن ا الليثي في جواز 
الرواية بالمعنى» وينظر تخريجها فيما علقته على «التدريب»""» وغيرهما 
کثير في سائر مۇلفاتە. 

٠١‏ - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني» فإني نقلت عنه قوله في 
شرحه على «المواهب»" : «عادة المحدثين التساهل في غير الأحكام 
والعقائد مالم یکن موضوعا». 

وأزيد هنا بيان مناسبته هناك» فآقول: إنه قال هذا وهو يتكلم على 
حديث العباس رضي الله عنه في مناغاة النبي صلى الله عليه وسلم القمر 
وهو في المهد» وآنه كان سبب إسلام العباس. 

وهذا الحديث رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ومن طريقه 
- وطریق غيره - ابن عساكر في «تاريخه»» قال البيهقي : تفرد به أحمد بن 
إبراهيم» وهو مجهول» وانظر ترجمته لزاماً في «الميزان»»› واللسات: 
وعزاه السيوطي في «الخصائص الى" إلى «تاريخ بغداد» - وليس 
فيه - وإلى كتاب «المتتين» للإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث 


CTA «0°: (1) 

.٠٤١ :١ «شرح المواهب»)‎ »)٤۳( ٠٠ صفحة‎ )۲( 
EVET OD 

.۹: € )4( 

.)۳۷٣۲( و«اللسان»‎ «(e1 ٥۷( «المیزان»‎ )5( 
OTD 
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شيخ الإسلام ا عثمان الصابوني» وأنه قال عن الحديث: «هذا حديث 
غريب الإسناد» والمتن في المعجزات حسن»»ء هذا لفظ «الخصائص 
الكبرى)ء والصالحي في «سيرته»» أما لفظ القسطلاني في «المواهب»» 
واشرحه» للزرقاني: «هذا حديث غريب الإسناد والمتن» وهو في 
المعجزات حسن»» وهذه الصيغة أوضح» وعقّب عليه الزرقاني بما قدمته. 

وفي هذا النص فائدة: أن الإمام أبا عثمان الصابوني - وذكرت أوصافه 
العلمية من «السيّر" _ هو على وفق كلام ابن عبد البر السابق : جواز 
ذكر ما يتصل بالمعجزات ودلائل النبوة» ولو اشتد ضعفه. 

ارا دخلت ل واسعاً جدا لا ينتهي» فاك 


وبعد: فهذه جمهرة كبيرة من علماء هذا العلم الشريف» زاد عددهم 
على الثلاثين » بل قارب الأربعين» لكن الذين توفوا قبل الحافظ العلائي 
(ت )۷١١‏ الذي نقل الاتفاق على جواز العمل بالضعيف شريطة أن لا 
يشتد ضعفه: زاد عددهم على الخمسة والعشرين إماماء بدءا من ابن 
المبارك (ت »)۱۸١‏ وانتهاء بابن تيمية (ت ۷۲۸). وزاد عددهم على 
الثلائين إذا لاحظنا من توفي منهم إلى سنة وفاة الحافظ ابن حجر 
(ت ۸۵۲)» بل ينبغي أن یع ابن حجر منهم» رحمهم الله تعالی جمیعا. 


ETE 

.٠٤١ :١ و«شرحه» للزرقاني‎ ٠١٤ : ١ «المواهب»‎ )۲( 
.6 A) 

.)۲١( ٩۰ »)۲۲( ٤٩ صفحة‎ )٤( 
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ران لا والن كان لق دغر الأهاق فكت بوذ الجوة 
من أئمة الرواية والدراية» نصا وتطبيقاًء مع أني لم أستوف النظر في كتب 
الأفة الذي ع بشن تراهم ممن ل أذكرت. 

ولا بد لي من التنبيه إلى أمرين يختصان بعملي هذا وجمعي لهذه 
الجمهرة من القائلين بهذا المذهب. 

أولهما : آنني آرذت بهذا الجمع تحقيق أمر علمي هو: هل دعوی 
الاتفاق على اشتراط أن لا يشتد ضعف الحديث ليعمل به» دعوى 
صحيحة» من كل من جاء بعد العلائي وابن حجر؟ 

ثانيهما : أنني لا آدعو إلى إشاعة ما اشتد ضعفه» لكني إذا رأيت من 
يفعله من أهل العلم الأيقاظ : لا أنكره عليه» فله أسوة وقدوة» من أئمة 
كبار» لكن بشرط أن لا يكون فيه نكارة في معناه» أو غرابة شديدة إن كان 
TT E DC TT‏ 
القارئين» وهذا الاستثناء يتصل بحكمة المؤلف أو المتحدث» وخبرته 
بعقول السامعين أو القارئين» وما إلى ذلك» ولا ينبغي له إهمال هذا 
الجا ادا 

# - والشرط الرابع : أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل يندرج 
تحته» وهو أمر ملاحظ جداً في واقع علمائنا رحمهم الله» فهم - كما نبهت 
إليه - يروون هذا الحديث الضعيف مع جملة. آحادیت تشهد له اما 
صحيحة بذاتها فتعضد هذا الضعيف» وإما ضعيفة أيضاً فتتعاضد مع 
ضما وقد لأت جا الام كرا واا اسري هدا السرا ب 
الكتب التي نقلت عنهاء فوجدته والحمد لله متوفرا مستوفى. وانظر كلام 


المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف 1۰0° 


البيهقي الآتي نقله من كتابه «دلائل النبوة». 

وزيادة واحتياطاً في البيان أقول: إذا وجدنا حديثاً أو حديثين ضعيفين 
في فضيلة آمر ماء ولم نجد معهما في الكتاب نفسه ما يعضدهماء فإنا لا 
ّ واجدون ما يعضدهما في غيره» ونا أهدف إلى مثالين في ذهني» 
ن الرا اة اا 


r ۴ e (۲) ۶‏ 
آولهما : رویى ابن ماجه ٠‏ حديث آبي هريرة مرفوعا فيمن صلى ست 
ركعات بعد المغرب (الأوابين)» ولم يرو غيره تحت الباب» ثم أعاده"" 

ا ٠ O LS us‏ 
مرة آخرى» وروى قبله ٠‏ حديث عائشة مرفوعا أيضا فيمن صلى عشرين 
ركعة بين المغرب والعشاء (الأوابين)» رواهما تحت باب واحد. 


أما حديث أبي هريرة: ففي سنده - عند ابن ماجه والترمذي أيضا”- 


عمر بن عبد الله بن أبي ختحَم» نقل الترمذي عن البخاري أنه قال فيه: 
الو ف ا 

وأما حديث عائشة: ففيه يعقوب بن الوليد المديني» وقد صرح 
کا جمد وآبو حاتم» وابن حبان» فلا يصلح ا اا للآخر» 
وقد بوب لهما ابن ماجه مع هذا الضعف الشديد» ولم يذكر عاضداً. 


.1۹ :١ صفحة ۱۲۳ و«الدلائل»‎ )١( 
.)۱۱۹۷( )۲( 

.)۱۳۷٤( برقم‎ )۳( 

.(TVT) (4) 

.)€0( )6( 
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لكنك لو بحشت لوجدت فقد ذكر المنذري في «الترغيب» عدة 
أحاديث في ذلك» وفيها شاهد خاص لحديث اس هريرة من حديث عمار 
عند الطبراني» وأحاديث أخرى عامة» وأقواها حديث حذيفة عند 
التساتي قال آتيت الي صلى. اله عليه وسم فصليت ممه لمغري 
فل ال الاه ول اادد جك ره عد ا ا ا ٢‏ ق 
شاهد لصلاة الست ركعات» ولصلاة العشرين» ولآي عدد آخر يروى. 

انيهما : ذكر الذهبي - وهو الحافظ الناقد - في كتابه «الكبائ*“ 
حديث: «الجنة تحت أقدام الآمهات»» وهو حديث موضوع أو شبه 
موضوع» وکان یغنیه عنه» أو کان يمکنه أن يؤيده بحديث جاهمة 
الأسلمي الذي رواه آحمد» والنسائي» وابن ماجه پإسناد حسن» وفيه 
قوله صلى الله عليه وسلم له: «الزمهاء فإن الجنة تحت رجليها». 

وهكذا يؤدي البحث الهادى“ إلى النتائج السليمة. 

٭ - أما الشرط الخامس : فلفظ السخاوي عن ابن حجر: أن لا يعتقد 
عند العمل به ثبوته» لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقله. 


وهذا فيه زيادة تنبيه وحذر» وإلا فالعامل به مستشعر آنه يعمل بحدیث 


OO SEED 
.(۳۸۱( )( 
.)۱۱۹€( )۳( 

. ٥٦ صفحة‎ )٤( 


.)۲۷۸۲ ۰۲۷۸۱( والنسائی (۳۱۲٤)ء وابن ماجه‎ ۰٤۲۹ :۳ أحمد‎ )٥( 


المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف ۱۰۷ 


ضعيف» فاي حاجة إلى أن يقال له: لا تعتقد ثبوته. هذا شيء. 

وء غر آذکر بها تهت اليه آول كلام عن هذه اشرو ن 
المسئول عن تطبيقها هو العالمء لا الأمي» وهذا كما قالوا في الحديث 
الموضوع: «إن كان الحديث موضوعاً فلا يحل لمن علم حاله أن يذكره 
برواية أو غيرها في أي باب كان إلا على سبيل القدح فيه" . فالحرمة 
وعدم الحل (لمن علم حاله). 

وهكذا يقال في هذا الشرط للعمل بالضعيف: أن لا يعتقد (العالم 
بضعفه) عند العمل به ثبوته» بل یعتقد احتمال ثبوته» وعلی احتمال 
الثبوت ففي العمل به - فعلاً أو تركاً - أجر ومثوبة» فيكون قد حازها ولم 
يفوتها» فهذا هو (الاحتياط). ولولا هذا البيان لكان مقتضى هذا الشرط› 
اقرط ا غر ان ل قد سه أن رة الل بالف اضرا غل 
آهل العلم بالحديث فقط. 

الاي ا ر اال و حمل من اا ال 
الحافظ رحمه الله في مقدمة «تبيين العجب»» وعلَله بقوله: «لئلا يعمل المرء 
بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع» أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة 
صحيحة» وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره» 
ولْيحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «من حدّث عني 
بحدیث یری آنه كذب» فهو أحد الکاذبين»» فکیف بمن عمل به؟! ولا فرق 


.۷۳ صفحة‎ )١( 
.0۸١ :١ «النكت الوفية)‎ )۲( 
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في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع». 

وأول هذا الكلام وآخره يستغرب صدوره من الإمام الحافظ رحمه الله 
تعالى» ولا بد من التعليق والبيان. 

- أما أصل الشرط - أن لا يشهره العامل به بين الناس -: فهذا شرط ما 
سبق به الحافظ» ولا توبع عليه» وهو مخالف للعموميات التي في أقوال 
المتقدمين والمتأخرين» وواقعهم العملي» فكم من حديث ضعيف لا بد من 
ظهوره على سلوك العامل به؟ وما حَمّل الحافظ على القول بهذا الشرط إلا 
مناسبة كتابته لهذا الجزء» فإن من آراد العمل بالأحاديث الضعيفة الواردة في 
صيام رجب - أو بعض أيامه - ستظهر على سلوكه» فقال الحافظ هذا الشرط 
وعلله بهذا التعليل» ومع ذلك فهذا لا يسوغ القول به. 

وأيضاً: فليس في كتبه الأحرى ما يؤيد هذاء بل يخالفه» فانظر 
تلخيصه أول «القول المسدد» لحال الأحاديث التسعة التي حكم عليها 
العراقي بالوضع وهي في «المسند» قال: «الأحاديث التي ذكرها 
- العراقي - ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام..» فالأول منها يدخل في 
آداب التسمية... والثاني كالثالث في الفضائل» والثامن والتاسع في فضائل 
بعض البلدان» وفيها الحث على الرباط والجهاد». 

فا اباط الاد عا معان س ل تراد من اا 1 قلا 
من مسوغ في ذهن الحافظ الإمام لما قال هذا القول» والله أعلم به. 

وإذا تم هذا الجواب» فلا حاجة إلى الوقوف عند تعليله الذي نقلته 


وأما قوله آخره: «لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام» أو في 


المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف ۱۰۹ 


الفضائل» إذ الكا“ شرع): فهذا أشد غرابة من سابقه» إذ هو مخالف 
للمحدثين» وللأصوليين» وللفقهاء» ویشبه أن یکون قوله هذا عمدة قول 
الشوكاني الآتي رده" : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» يريد أنه كما 
لا يعمل بالضعيف في الحلال والحرام» فكذلك لا يعمل به في الفضائل» 
إذ الكل شرع! فالأقوال التي قدمتها عن الأئمة المتقدمين ومن تبعهم من 
المتأخرين فرّقوا بين الأحكام والحلال والحرام» وبين الفضائل والترغيب 
والترهيب ومكارم الأخلاق» وسيآتي نقل مجمل وخلاصة رأي 
الأصوليين» أما الفقهاء فتفرقتهم أوضح من أن تذكر. 

فقول الحافظ رحمه الله: إذ الكل شرع: يقال فيه: نعم» ولكن 
الأحكام الشرعية مراتب متفاوتة من حيث الكلفة والإلزام» وعدمهماء 
ففيها الفرض والحرام» وفيها المسنون والمكروه» فالأول لا يحتج له إلا 
بالثابت» وأما الآخر: فهذا هو محل البحث» ولا يعرف الخلاف فيه عن 
عالم حجة قدوة. والله آعلم. 

وخلاصة ما آقوله في قول الحافظ هذا: إنه قول غريب في حد ذاته» 
وغريب على أقواله وأقوال العلماء الآخرين» ولا أبعد أن يكون قاله متأثراً 
بملابسة (علمية زمنية)ء والله أعلم. 

# - ما الشرط السابع - أن لا يعتقد العامل به سنيته -: فلا أعلم مَن 
قائله» وهو قول غريب» ولقائل أن يقول: ما وجهة هذا القول؟ ولماذا 
أعمل عملا لا رجو ثواب عمله أو ثواب ترکه؟! وهذا كاف في رده. 


. ١١١ صفحة‎ )١( 
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وک آغل عا من مات الصاف ای آچے مگروعا مغ 
مکرو‌هاتهاء ودلیله ضعیف» وآنا لا آعتقد سنه آو لا آعتقد کراهیته؟!. 

# - والشرط الثامن - أن لا يخالف هذا الضعيف حديث صحيح -: 
فهذا قول آخر لا أعلم له قائلاً على سبيل الاشتراط» وهو لوضوحه لا 
يحتاج إليه» كما لا يحتاج إلى رده» فمتى كان الضعيف يقاوم الصحيح في 
آي موقف آو مقام من واقع علمائنا؟!. 

وإنما قلت: لا أعلم له قائلاً على سبيل الاشتراط» أقصد به: أن هذا 
المعنى جاء في كلام بعض آئمة المذهب الحنبلي» في حكايتهم قول الإمام 
أحمد في المسألة» لكن جاء في كلامهم على سبيل بيان مذهب الإمام 
آحمد» لا على سبيل الاشتراط. 

من ذلك: ما جاء في «العدة» عن الأثرم قال: ريت أبا عبد الله 
- الإمام أحمد - إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده 
شيء: يأخذ به إذا لم يجد خلافه ثبت منه»» فهذا جاء من أبي يعلى على 
سبيل البيان لا على سبيل الاشتراط» إذ لا أحد يجهل هذا. 

AE EAN EY E a dl 
تامة» بحيث لا يمكن الجمع بينهماء أما إذا أمكن الجمع» فلا تعتبر‎ 
مخالفة تامة» وذلك كالمخالفة بين حديث آنس في انحسار الثوب عن‎ 
فخذ النبي صلى الله عليه وسلم» الدال بانفراده على الجواز» وبين حديث‎ 
جرهَد الأسلمي «الفخذ عورة»: الدال على عدم الجواز» فقد حمل‎ 


(۱) لأبی يعلى الفراء ۳: .٠٠١١۲‏ 
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البخاری حديث جرهد على الاحتياط» وحديث أنس على الجواز» مع 
ضعف حديث جرهد» وصحة حديث أنس» وبمثل هذا لا تعتبر المخالفة 
O‏ 

نعم» قال السخاوي في «فتح المغيث»"» وهو يذكر الشرط الثاني 
عنده - الرابع فا 6 کان در کیت أصل عام» حيث لم يقم 
على المنع منه دليل أخصً من ذلك العموم). 

فمعنى قوله «لم يقم على المنع منه دليل..“: يعمل بالحديث الضعيف إذا 
كان له أصل عام يرجع إليه» وليس هناك دليل مانع من العمل به أخص من 
ذاك الأصل العام» ولا ريب أن المانع ينبغي أن يكون آقوى من (الممنوع)» 
فهذا يرشح لهذا الشرط الثامن: أن لا يخالف الضعيف صحيح٠‏ لكن كلام 
السخاوي - وأصله لابن حجر - ليس في ظاهره النكارة التي أشرت إليها في 
رد هذا الشرط» إذ جعلا الصورة بين عموم وخصوص. 

وبعد: فهذا ما يسر جمعه من شروط العمل بالحديث الضعيف» ومن 
هو العامل بالحديث الضعيف» وتحرير المقبول منها» وغير المقبول. 


SES EOE 


(۱) فی کلامه السابق ص٥٤۰‏ 1۸ - ۰1۹ والاآتی ص٣۱۷‏ . 
(۲) :04. 


الاب الثاني 

الحديف الضعف نطقا 
ویتکون من مبحثین: 
المبحث الأول : الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له. 
المبحث الثاني : الحديث الضعيف المعمول به» ومجالاته. 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : ما هو الحديث الضعيف المعمول به. 
المطلب الثاني : مجالات العمل بالحديث الضعيف. 
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وآنقل تحت هذا الباب آقوال العلماء التي فيها أحكامهم التي طبقوا 
فيها رواية أو دراية للأحاديث الضعيفة» ا 
ذكرهم مع ما دمه عنهم في الباب الأول» وسيكون زيادة بيان في آراء 
بعضهم. والله ولي التوفيق والمعونة. 

لكن قبل أن أنقل أقوالهم تأييدا لما أراه في هذا البحث - وهو الحق لا 
غیره -: آرید أن آنبه إلى آمر مهم جداے پر به ساحتهم رضي الله عنهم» 
قبل أن أؤيد دعواي» فأقول: 

١‏ - إن الأئمة الذين ذكرتهم في الباب الأول» والذين سأذكرهم في 
هذا الباب الثاني» وأنهم أجازوا العمل بالضعيف حكماًء وطبقوه عملا 
فذكروا الأحاديث الضعيفة في كتبهم» وذكر بعضهم الأحاديث الضعيفة 
ES GO‏ 
المستنكرة في معانيها وأخبارهاء وكذلك يحذرون من ذكر الموضوعات» 
هذان أمران متفق عليهما تمام الاتفاق بينهم. 

۲ - إن من شأن بعض علمائنا الذين يروون في كتبهم الأحاديث 
الضعيفة» والضعيفة جدأء يذكرونها في سياق يسوغها» لكن الأمر يحتاج 
إلى تأن وفهم عنهم رحمهم الله تعالى» وذلك أنهم يذكرون أحاديث قبل 
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هذا الضعيف» تؤيد معناه وتشهد له أو يردفون هذا الضعيف بأسانيد 
أخرى فيها متابعات' له» فهم إما يقدمون بين يديه الشواهد» أو يردفونه 
بالمتابعات» ومن لا يتأنى في قراءة أبحاثهم ويلاحظ هذا المسلك منهم: 
ينتقدهم بوقوفه عند الإسناد الضعيف فقط› ويذهب ليشهر بهم» ويتعالم 
عليهم» و الضعيف من الصحيح › ويو لف (صحیح كذا»» و(ضعيف 
کذا). 

وإمعاناً في تطريق الاحتمالات أقول: قد لا يجد الباحث قبل هذا 
الخبر الضعيف في كتاب «الزهد» لوكيع - مثلاً - ولا بعده ما يشده» لكنه 
بت ف م n‏ 
ا و 

وهكذا يقال في الكتب الأخرى» بحيث إنك لا تجد في خبر من 
أخبارهم ما سشكر في الشريعة: ۰ 

وهكذا يقال في سائر كتب الترغيب والترهيب القولية والفعلية التي 
كتبها العلماء المحققون الأيقاظ» رحمهم الله تعالى. 

وأذكر هنا مثالاً» أكرره مع إخواني طلبة العلم» هو: أن الإمام القاضي 
اش رحمه الله» روی في کتابه «الشفا» 
حلية النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الحديث الجامع في الشمائل 
الخلقية والخلقية» رواه بسنده من طريق الترمذي في «الشمائل»» وفيه 


حديث هند بن أبى هالة فى 


.*A- 1۹۸:۱ )۱( 
(Tol eTTTEYTYO A) برقم‎ (۲) 


الميحث الأول : الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له 11۷ 


أكثر من علة» فيه: شيخه سفيان بن وكيع» عن جميع بن عُمَير العجلي» 
عمن لم يسمًء ومع ذلك فلم يتَحَل إمام من الأئمة الذين كتبوا في هذا 
لباب عن اعتماد هذا الحديث فيما أعلم. 

ومحل الشاهد: هو ذكر عياض له» فإنه ذكر قبله أحاديث كثيرة في 
لار اة راف لے ن ول ال ها الحديق کرو 
لکونه جامعاً» وهو غير غافل عن علله» فقال رحمه الله بعد کل ما تقدم: 
«قد أتيناك - أكرمك الله - من ذكر الأخلاق الحميدة» والفضائل المجيدة» 
وخصال الكمال العديدة» وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم.. وأتينا 
فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات» .. ورأينا 
أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن» عن أبي هالة» لجمعه من 
شمائله وأوصافه كثيراًء وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله». 

ومن قرأ «الشفا» بعين ناقدة استضعفه واستضعف مؤلفه» أما من 
قرا عياضاً من خلال شرحه على «صحيح» مسلم» ووقف عند بيانه النقدي 
وكشفه لمرامي الإمام مسلم وعلله في الأسانيد والمتون» رأى عياضاً إماماً 
ناقداً بصیراً» لکن لکل مقام مقال» رحمه الله تعالى» ولیس في شرح 
«(صحیح» مسلم من وفی هذا الغرض - بقدر كبير - كالقاضي عياض»› 
جزاه الله خيراً» حتى إن الذي يجده القارى“ عند النووي» هو من عند 


.1۹4- 1:۱ )۱( 

(۲) طبع حديثاً «المدخل إلى كتاب الشفا» للعلامة محدث المغرب السيد 
عبد الحى الکتانى رحمه الله» بتحقيقق الأستاذ خالد السباعی» فينظر منه صا۸ - 
٤‏ 
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عياض» ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. 

وأعود إلى أول ما آنا بصدده» فأقول: 

آول من آذكره هنا من علمائنا الذين أصَلوا حكم جواز العمل 
الع دا وکا ع علا ر ر م الف ات اله 
والرقائق» وأول من أذكره هنا» هو أول من ذكرته في الباب الأول: 

١‏ - الإمام عبد الله بن المبارك» وذلك في كتابه الرائد «الزهد 
والرقائق»» وفيه الأحاديث والأخبار الصحيحة» وما يقاربهاء وفيه 
الضعيف» وفيه بعض ما اشتد ضعفه» وكذلك مذهبه في كتابه الآخر «البر 
ETT‏ 


۲ - الإمام المعافى بن عمران الموصلي. وذلك في كتابه «الزهد»» 


وتقدمت الإإشارة إلى نمادج e‏ 


۳ - الإمام وكيع بن الجراح» قال محقق كتابه «الزهد» في مقدمته ما 
معناه: عدد آثار الكتاب كلها المرفوعة وغيرها: »)٥۳۹(‏ وعدد الضعيف 
منها »)٠۹١(‏ وهذه نسبة عالية: تزيد على ثلث آخبار الكتاب!. 

٤‏ - الإمام سد بن موسى» عدد آخبار كتاب «الزهد): )٠١٤(‏ آخبار» 
فيها المرفوع وغيره» وغير المرفوع: كثير منه مرفوع حكماًء والمتكلّم فيه 
کثیر نسبیا. 


(۱) وینظر ما تقدم ص ۸۰ (۱). 
(۲) صفحة ۸۱ (۲). 
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ه - الإمام أحمد بن حنبل» وكان طبع الموجود من كتابه «الزهد» 
قدیماء من رواية ابنه عبد الله» وطبع حدیغاً قطعة من رواية ابنه الآخر 
صالح» وهذا المطبوع لا يعدل ربع الأصل»ء فقد وصفه ابن حجر في 
مقدمة «تعجيل المنفعة»' آنه يعدل ثلث «المسند»» وفيه وفي الكتاب 
الآخر «فضائل الصحابة» أحاديث ضعيفة» لكنها - كما قلت قبل - إيراد 
إمام يعرف كيف ورد وتذكر. 

- الإمام هناد بن السّري» وكتابه كبير» بلغت أخباره: )١٤٤١(‏ 
خبرأًء والذي له حكم الرفع كثير العدد» وفيها الضعيف. 

۷ - الإمام أبو داود السجستاني» لم أر في كتابه حديثا مرفوعاً 
صریحاًء وفيه قليل من المرفوع حکماً» ووجدت فیها حدیثین ضعیفین 
برقم (۱۹۸» .)۱۹٩‏ 

۸ - الإمام ابو حاتم الرازي» قال محققه في مدو الم ن 
ا حاتم الروايات الصحيحة» بل أورد معها روايات ضعيفة» 
ولعل عذره في ذلك أن الكتاب في فضائل الأعمال وترقيق القلوب..»» 
ومن ضعافه: الحديث (١۱ء‏ ۱۷ء ۱۸)» وعدد أحاديثه - حسب فهرسه - 
۷ د مرفرعاء (۹) متها راس وما (١‏ را 

٩‏ - الإمام ابن أبي عاصم النبيل» ونسبة الأحاديث المرفوعة في كتابه 
أكثر من غيره» وفيها الضعاف» منها »٠١(‏ ۸۹ء .)١١٤‏ 


. :1 )1( 


(۲) صفحة ۲۲. 


۲۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


١‏ الإمام البيهقي» واسم كتابه «الزهد الكبير»» وفيه جمهرة ظاهرة 
من الأحاديث الضعيفة» وقد ذكر في مقدمته أنه جمع فيه ما ذكره في 
«دلائل النبوة)» و«شعب الإيمان» لذلك سماه - والله أعلم - «الزهد 
الكبير»» وطريقته في الكتابين كما قدمت النقل منهما . 

١‏ - الإمام أبو بكر الخطيب» له «كتاب الزهد» فقد» لکن حفظ 
جملة من مرفوعاته وموقوفاته» باسم «المنتخب من كتاب الزهد 
والرقائق»» وطبعت بهذا الاسم» ويقول محققه في مقدمته": 
الخطيب لم يتحر - كذا! - الروايات المقبولة» وإنما آورد معها الروايات 
الضعيفة والمنكرة والمتروكة» فقد أورد خمسة أحاديث مرفوعة لم يصح 
منها سوی حدیث واحد!». 

وهكذا أقول في حال الكتب الأخرى: كتب «الدعاء»: لمحمد بن 
فضيل بن غزوان» والطبراني» وهما في الدعاء والأدعية عامة» وكتاب 
«الدعاء» للمحاملي (ت )۳١‏ رحمه الله» وهو في أدعية السفر خاصة»› 
وفي كتب عمل اليوم والليلة» والكتب الوعظية» والآخلاقية عامة» مثل 
كتب ابن أبي الدنيا» وغيره» وكتب فضائل القرآن الكريم» ومكارم 
الأخلاق ومساوئهاء وهي كتب كثيرة جدأًء يصعب حصر المطبوع منهاء 
ففلا عن المخطرط المستد منهاء وغير المسندة واستعراض المظبوع 
من مؤلفاتهم» ولو بإيجاز» كما استعرضت كتب الزهد: طويل ومتعسر» 


«(إِن 


.)۲۰١( ٤۸ صفحة‎ )١( 


(۲) ص۲۳ ۔ .۲٤‏ 


المبحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به› ومحالاته ۱۲۱ 


وأكتفي بالقول: إنهم كلهم لم يتحاشوا ذكر الضعيف بمراتبه» ولم قف 
على أحد منهم تحاشاه سوى ما قدمته عن العلامة تقي الدين ابن الإمام في 
کتابه «(سلاح المؤمن»› وقلمت أن تحاشيه إیاه ٠‏ تذل على عدم تجویزه 


العمل بالضعيف. والله أعلم. 


SES EOE 
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1 المبحث الثاني 
الحديث الضعيف المعمول به» ومحالاته 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول 
ما هو الحديث الضعيف المعمول به 


فأقول: من القائم في ذهن الباحث فيما نحن بصدده» وهو العمل 
بالحديث الضعيف: أن إطلاق قولنا: الببحث في العمل بالضعيف» وما 
شابه هذا اللفظ : ينصرف إلى العمل بالحديث الضعيف المرفوع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لفظاً أو حكماًء لكن من المعلوم في نوع: الحديث 
المرفوع» والموقوف» والمقطوع: أن إطلاق قولنا: حديث ينصرف إلى 
الآنواع الثلاثة» فإذا كنت تريد آنه مرفوع تركت كلامك على إطلاقه» وإذا 
أردت الموقوف كان عليك أن تقول: موقوف» أو تسمي صحابيّه» وإذا 
أردت أنه من كلام تابعي قيدلّه بقولك: مقطوع » أو أن تقول: موقوف 
على فلان من التابعين. 

ولمثل هذه الاشتباهات والاحتمالات أردت بيان أن قولهم: يجوز 
ويستحب العمل بالضعيف» يشمل: الحديث المرفوع والموقوف» وأزيد 
في البيان فأقول: يدخل هنا المرفوع لفظاًء وحكماًء والموقوف لفظاً 


المبحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به» ومحالاته IY‏ 


وحكماً (مذهب الصحابي)» أما المقطوع لفظاً (مرفوع حكماًء أو 
التابعي): فإن كان في حكم فقهي : فللأئمة المجتهدين اجتهاداتهم» وإن 
كان في ترغيب وترهيب» وتربية وموعظة: فنعم» وسيآتي كلام طويل لابن 
تيمية فيه العمل بکلمات السلف aS‏ 


SESE 


(۱) وسياتي مثاله ص۱۲۷ في كلام النووي والبيهقي. 


.۲٠۲ صفحة‎ )۲( 
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NANE 
۹ 
المطلب الثاني‎ 5 


الات اتل اليك الف 


١‏ - إن ول مجال رحب للعمل بالضعيف هو الذي صرح به آئمتنا 
المتقدمون: باب الفضائل القولية والفعلية» والترغيب والترهيب» وما إلى 
ذلك كما تقدم هذا المعنی باستيفاء ووضوح'. 

۲ - والمجال الثاني للعمل بالحديث الضعيف هو: الترجيح بین 
قولين» أو احتمالين» أو فهمين لنص شرعي. 

فقد عرض ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود»" لتفسير قوله 
عل E wm‏ 
لك دف أل ران ى وتقل عن الإمام الشافعي تفسيره لها: ذلك 
أدنی أن لا تكثر عيالكم» جاء هذا في «أحکام القرآن» له وغیره» 
وقال ابن القيم : خالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف» وقالوا: 
م الا ذلك آدے ن لا تجررراء ولا تيلوا وابد ذلك بالقل 
عن عدد من السلف والخلف» ثم ذكر أن ما قله عن الشافعي هو قول 
للکسائی. 
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(۱) وتنظر الاستشناءات الثلاثة التي نقلتها عن الزركشي ص١٠.‏ 
(۲) صفحة ۲۹ .٠١‏ 


.۲٠١ صفحة‎ )۳( 


المبحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به› ومحالاته °\ 


لکنه قال: ویتعین الأول - أي: لا تجوروا ولا تمیلوا - بوجوه» وذکر 
عشرة وجوه» منها: «الثاني: أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولو كان من الغرائب» فإنه يصلح للترجيح». ونقل ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» عن أبيه ترجيح آنه موقوف» مع رواية ابن حبان له في 


فة 


وسواء سلم تضعيف الرواية المرفوعة أف لم سا فإنه یهمنی منه 
قول ابن القيم : إن الضعيف يصلح للترجيح» أي: إنه غير مهدر في «سلة» 
الموضوعات!. 

وكنت عرضت لهذا الأمر في «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة 
الفقهاء»"» ومما قلته هناك - مع زيادة عليه -: قال البيهقي في مقدمة كتابه 
«دلائل النبوة»“ : «أردت - والمشيئة لله تعالى - أن أجمع بعض ما بلغنا من 
المعروف»› دونه» فأورده» والاعتماد على جملة ما تقدمه من الصحيح أو 
المعروف عند آهل المغازي والتواريخ»» آي: فأورد ما ليس بصحيح ولا 


A1 : ۳ (1)‏ 
(۲) (60۲۹). 
(۳) صفحة ٤١‏ فما بعدها. 
(4) 14:1. 
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معروف» لتوضيح الغامض منهما. 
ء ۾ ر ¥ 
وروی مسلم حدیث اھ اسيد - او: ای حمید - فی دعاء دخول 
المسجد والخروج منه» وقال فی آخره: «بلغنی ا ی الحمانى يقول: 


۶ ع ۱ 
واا 


وروى آبو داود عن السيدة ميمونة رضي الله عنها قولها: تزوجني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. 

وأعقبه بالرواية عن ابن عباس: آن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 
ميمونة وهو محرم. وهما حدیثان صحيحان» لکن أعقب ابو داود رواية 
ابن عباس هذه بالرواية عن سعيد بن المسیب آنه قال: وهم ابن عباس في 
تزويج ميمونة وهو محرم» لكن الراوي عن سعيد لم يسم» فالإسناد 
ضعيف» ومع ذلك اعتمده أبو داود في توهيم ابن عباس" . 


وقال عصريّه القاضى أبو يعلى الفراء رحمه الله فى «العدة)» وهو فى 
«المسودة» لآل تيمية""» مع الاعتماد له» قال: «والوجه في الرواية عن 


(۱) «الصحيح» ٤۹٤ :١‏ (1۸)» وجزمت أن «بلغني» من كلام مسلم بناء على 
كلام المزي في «تهذيب الكمال» ٤٠٤ :۳١‏ و«التحفة» .)١١١۹١(‏ وكلام الذهبي 
في «السير» ٠١‏ : 0۳۷ . 

وفي يحيى الحماني کلام طويل متباين جداًء قال عنه في «التقریب» :)۷٥۹۱(‏ 
حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» وقال الذهبي في «السير» أيضا: تواتر توثيقه 
عن ابن معين» وتواتر تجريحه عن الإمام أحمد. 

(۲) «سنن» آبي داود (۱۸۳۹ - .)۱۸٤١‏ 

.۲۷١ - ۲۷٤ و«المسودة) ص‎ 4٤٤ :۳ «العدة»‎ )۳( 


المبيحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به» ومحالاته 1۲۷ 


الضعفاء: أن فيه فائدة» وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق 
صحيح» فتكون رواية الضعيف ترجيحاً [أو مرجحا]ء أو ينفرد الضعيف 
بالرواية» فيعلم ضعفه» لأنه لم يرو [أو: لم يرو] إلا من الطريق الضعيف› 
فلا يقبل). فقوله «فتكون رواية الضعيف ترجيحاً: يريد به هذا المعنى: 
يحصل ترجيح بالضعيف لوجه من وجوه معاني الحديث الصحيح» أو 
ترجيح هذا الحديث الصحیح على حدیث آخر صحیح لم يحصل له 
مرجح. فالضعيف : مرجح للحديث على أحاديث آخرى» أو مرجح لمعنى 
على معان أخرى. 

وقال الإمام ابن جي الكلبي المالكي رحمه الله في مقدمة تفسيره 
«التسهيل»» وهو يذكر الوجوه الاثني عشر للترجيح بين أقوال المفسرين 
المختلفة: «فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عونا عليه» 
ket,‏ ورد في الحديث الصحيح»» فقوله «ولا سيما): يفيد هذا 
الاستدراك بمضمونه أن الحديث الضعيف يصح الترجيح به بين قولين 
- فأكثر - متعارضين في تفسير آية كريمة. 

وقال مولانا العلامة المحقق الشيخ محمد يوسف اوري رحمه الله 
تعالى في كتابه النفيس «معارف السنن»" وهو يذكر الأجوبة عما ورد في 
بوله صلی الله عليه وسلم قائماًء لعلّة كانت بباطن ركبته - كما في رواية 
البيهقي" -: «وسنده - وإن كان ضعيفاً - يكفي لبيان النكتة والوجه». 


.0:۱1 )۱( 
.٠١١ :١ «السنن الكبرى)‎ )۲( 
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اكا لقرل العااة التررئ غى مد هذا الحدكة إل حف: 
كون ظاهر سنده آنه من أصح الأسانيد: مالك» عن آبي الزناد» عن 
الأعرج» عن ای هريرة» لکن البيهقي قال قبل روایته: حدیث لا یثبت 
مثله» وقال الذهبي ت ال ب حديث منكر» وقال الحافظ ۳ 
«الفتح): ضعفه الدارقطني والبيهقي“ وزاد العيني في «العمدة": 
«(وابن عساکر في کتابه «مجموع الرغائب ف ذكر أحاديث مالك 
الغرائب»).». 

وإلى هذا المعنى الذي أردته بهذه الأمثلة: يشير الإمام الترمذي في 
عدة مواضع من «سننه) بقوله: حديث مفسر» ولا أطيل بذكرها» بل أحيل 
إلى ارقامھا: ۸٤٦ ۷۲۰ ›۹٤(‏ ۱0۸۹ء ۲۰۱۹ .)۲٦٤١‏ 

ولمثل هذه المقاصد كان يهدف أئمتنا فيذكرون بعض الأحاديث 
الضعيفة في كتب السنن: الأربعة وغيرهاء وما كانوا يذكرونها عبثاً ولا 
وهية للسنة النبوية في نفوس قراء كتبهم» بل من العبث والإيذاء لهؤلاء 
الأئمة تمزيق أحاديث كتبهم» وإخراجها عن مقاصدهم» بعزل ضعيفها عن 
صحيحها. 

ونا لا أنكر أن هؤلاء الأئمة قد يذكرون الضعاف بقصد إعلالها وإبراز 
ضعفهاء لكن في هذا العزل للضعيف عن الصحيح أمران منكران: 


.)°( ۱۰:1 )۱( 
(TTD TT* :1 (Y) 
.11 :۳ )( 


المبحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به› ومحالاته ۹ 


أحدهما : تضييع لهذه المقاصد التي قدمتها من سواغية العمل بالضعيف. 

ثانيهما : أن هذه الضعاف تحتمل أحد أمرين: إما أن الإمام ذكرها 
لحد المقاصد التي قدمتها. وإما لإعلالها وردها» وهذا كثير في «سنن» 
الدارقطني. فإخراجها عن كتب مؤلفيها إما تضييع لمقصد المؤلف 
وللاستفادة منهاء وإما إظهار للمؤلف بمظهر الضعف والانتقاد: إذ كيف 
يرويها في كتاب مخصَّص لأحاديث الأحكام والتشريع!! ثم جاء من يقيم 
نفسه مقام الوصاية على السنة النبوية ليغربلها من بين الأحاديث الثابتة؟!. 

۳ - والمجال الثالث للعمل بالضعيف: الحديث الموقوف على 
الصحابي» وليس فيه ما يشعر برفعه» أقصد: ما كان موقوفا لفظاً وحكما. 

نقل النووي في «المجموع» ‏ عن البيهقي رحمهما الله قوله في «سننه 
الکبری»": «روي في تخطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر» وهو 
عنه صحيح»» فعلق عليه النووي بقوله: «اتفق العلماء على أن الحديث 
المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل 
بمقتضاه» وهذا منها). 

لك كن ل قال اى الملا على علاك ماك الا 
الشافعية» وإلا فالخلاف معروف في الحديث المرسل: آنه ضعيف عند 
الشافعي» حجة عند الأئمة الثلاثة الآخرين. 


VO} 
وهذه فائدة عابرة: يستعمل الإمام ال ا جا «رُوي» فی‎ 4١ :١ )۲( 
.۲۲۱٣ضص خبر هو یصححه بنفسه. وینظر ما یاتی بالتفصیل‎ 
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وعلى كل: فقصدي لفت النظر إلى الآثار الموقوفة وإدخالها في دائرة 
العمل بهاء والموقوف عند الإمام الشافعي في مذهبه الجديد ليس بحجة» 
وعلى هذا فهو ملحق بالضعيف في العمل به» وعند الحنفية: حجة إذا لم 
يكن للرآي فيه مجال» كما قالوا في آقل أيام الحيض وأكثرهاء فهذا ما لا 
مجال للرآي» وينظر مذهبهم - باختصار - في «أصول» البزدوي'» وينظر 
باختصار - تفصيل مذهب الشافعية في مقدمة شرح النووي على صحيح 

3 
مسل 

وخلاصة ذلك: أن ما يوجد في كتبهم الفقهية من استدلال بقول بعض 
الصحابة رضي الله عنهم جميعاًء فهو استدلال بدليل ضعيف» لكنه 
يتسامح به في الفضائل» ما دام الحكم الفقهي مسنوناً أو مكروهاء غير 
فرض واجب» أو محرَم. 

وجواا عر مال سال آفر ل أن هله الج ا تفخف 5 كان هذا 
الموقوف صحيح الإسناد - كما جاء خبر سيدنا الصديق - أو غير صحيح› 
فهو ضعیف يعمل به من حیث مصدره: موقوف لا مرفوع» ومن حيث 
سنده: صحيح أو ضعيف» فكلاهما ينطبق عليهما حكم الضعيف» وينطبق 
عليهما حكم جواز واستحباب العمل به. 

٤‏ - ومما يلحق بالضعاف في العمل به: ما جاء في كلام ابن تيمية 


. ٥۲ ٤ص‎ )۱( 
"۱:1 )۳( 


المبحث الثانى : الحديث الضعيف المعمول به ومحالاته ۳۱ 


رحمه الله» قال : «مقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث 
لا نعلم آنه موضوع: جازت روایته والعمل به»» قال: «ومثال ذلك: 
الترغيب والترهيب بالإاسرائيليات» والمنامات» وكلمات السلف 
والعلماء» ووقائع العلماء» ونحو ذلك» مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم 
شرعي» لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب 
والترهيب والترجية والتخويف)». 


صد مک ہے 


(۱) «مجموع الفتاوی» 1٦:۱۸‏ . 


الباب الثالكف 

تفنيد الدعوى القائلة : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً 

ويتآلف من مبحثين: 

المبحث الأول: من رَد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً» وما هي 
وجهة نظره. 

وتحته مطلبان : 

افق ٠ر‏ هي ارا الف اا س 

المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها. 

المبحث الثاني : سرد أسماء من تسب إليهم عدم العمل بالضعيف»› 
و و ال 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : سرد أسماء من نسب إليه عدم العمل بالضعيف 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل. 


الاب آ0 1 نن ت إل وة العمل اديت اليف افا ۳ 


6“ ”0 
4 
2 المبحث الأول 


من رَد العمل بالحديث الضعيف مطلقاء وبيان وجهة نظره 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول 

من سب إليه رذ العمل بالحديت الضعيف مطاقا 
إن من حت العلماء الذين نسب إليهم هذا القول: أن أجعلهم على 
زمرتین: 

الأولى : من تسب إليه هذا القول» واحتج له واستدل عليه» بكلام 
واضح بین. 

الثانية : ومنهم من تسب إليه القول بهء بناء على كلام له موهم غير بين» 
وسأنقل هذا الكلام» وأجيب عنه تحت المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. 

وسأتحدث بعون الله تعالى بالتفصيل عن كل من نسب إليه هذا القول 
بعد أن أسرد أسماءهم تحت هذا المطلب الأول» وسيكون الجواب عن 
أصحاب الزمرة الأولى تحت المطلب الثاني. 

وخلاصة ما سيآتى: أن المطلب الثانى فيه تفنيد أدلة المانعين. 


أما المبحث الثاني : ففيه تفنيد نسبة القول إلى جمهرة المانعين فأقول: 
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تسب هذا القول إلى جمهرة من العلماءء فقد حكاه العلامة جمال 
الدين القاسمي في «قواعد التحديث“ عن: ابن معين»ء وابن العربي» 
والبخاري» ومسلم» وابن حزم. 

وذكر هذا المذهب الكوثري في مقاله الذي كتبه بعنوان: كلمة حول 
الأحاديث الضعيفة"» فنسبه إلى البخاري» ومسلم» وابن العربي» وابن 
حزم» وزاد آبا شامة المقدسي» والشوكاني» والشوكاني ليس بحجة ولا 
بعمدة عند الكوثري» لكنه ذكره في سياق الرد على کاتب آخر یری 
الشوكاني عمدة وحجة» والله أعلم. 

ومع أن الشيخين: القاسمي والكوثري قلا هذا المذهب عن هؤلاء 
الأئمة» لكنهما يريان في خلاصة بحثهما العمل بالحديث الضعيف 
بالشروط المعهودة كما هو واضح في كلامهما". 

ثم جاء الشيخ ناصر الألباني فقال كلاماً في مقدمة «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة يفيد أنه مذهب البخاري» وأحمد» وابن معين» 
وأبي حاتم» فيكون قد أضاف إلى السبعة الماضين أحمد وأبا حاتم» 
قاروا ا 


وأفرد أحد الباحثين المعاصرين «الحديث الضعيف» بتأليف خاص»› 


.٠١١ صفحة‎ )١( 
.)0 صفحة‎ )۲( 
.٤٤ والكوثري صفحة‎ ۱۷١ - ۱١۸ القاسمى صفحة‎ )۳( 


. ٤۷ص‎ €3 


الطاب آ0 1 مو ست اله وة الل اديت القحف سافا ۱۳۷ 


وأضاف إلى هؤلاء التسعة: الحافظ ابن الحافظ يحيى بن محمد بن يحيى 
الذهلي» المتوفى سنة .۲٦۷‏ وأبا زرعة الرازي» وابن ا حاتم» وابن 
حبان» وأبا سليمان الخطابي» وابن تيمية» والدواني» وصديق حسن 
خان» وأحمد محمد شاكر» والألباني» فهؤلاء عشرة آخرون» بين إمام 
متقدم» وعالم متأخر» محدث أو غير محدث» سالف أو خالف. 

ويمكن إضافة الجواب عن كلام الشيخ محمد طاهر الجزائري إليهم» 
فتم عددهم عشرین » رحمهم الله جميعاً وسائر علماء المسلمين. 

والجواب المجمل العاجل - والتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - أنني 
قلت وآقول: إنه لا يوجد» ولن يوجد» نص على عدم الجواز بالعمل 
بالحديث الضعيف مطلقاً من إمام متقدم في هذا الفن يقتدى به وکل من 
د ابن معين وابن تيمية» ومن بينهما في الزمن: فأئمة يقتدى بهم» لكن 
لا يوجد عنهم نص واضح صريح في هذه المسألة» بل المنقول عنهم 
ام آما من بعدهم فله شأن آخر. 

ولو آردت ‏ آو آراد غيري ا يتتع من كلام المعاصرين الذين 
يذهبون هذا المذهب لرأى الشيء الكثير ممن يتوارى حياء وخجلاً أن 
يكون اسمه مع (قائمة أئمة الإسلام) الذين يجيزون العمل بالحديث 
الضعيف! فتراه يصرح بعدم الجوازء أو يلمز من يقول به ولو كان المذكور 
إماما!. 


پس د مخ 2 


TA‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


0 
3 
7 
16 
3% 


المطلب الثاني 
نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها 


أما وجهة نظر هؤلاء القائلين بعدم الجواز: فألخصها من كلامهم 
المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقاًء وأكرّر الوعد بالتفصيل فيما يأتي بعون 
اال 

١‏ - أول من تكلَّم بكلام وثيق الصلة بما نحن فيه: هو الشوكاني» وله 
ثلاثة أقوال: في «الفوائد المجموعة)» وهو المهم» وفي «إرشاد الفحول»» 
وفي آخر شرحه على مقدمة «منتقى الأخبار»» المعروف باسم نيل 
الأوطار»» وفي «وبّل الغمام». 

أما الأول: فإنه قال : «إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق 
بينها» فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة» وإلا كان من 
التقوّل على الله بما لم يقل» وفيه من العقوبة ما هو معروف..»» يريد 
حديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار). 

وأقول: هذا القول من الشوكاني ملف من ثلاث جُمَل» وكل واحدة 
منها عليه فيها مناقشة. 

الأولى : قوله «إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق بينها». 


(۱) آخر کلامه على الحدیث رقم (۸۷۸). 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها ۳۹ 


الثانية : قوله «لا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة). 


الثالثة : قوله «وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل» وفيه من 
العقوبة ما هو معروف». 

أما المقولة الأولى : فمدخولة» وغريب من الشوكاني صاحب الشهرة 
الأصولية أن يتداخل عليه حكم اصطلاحي حديثي» مع حكم أصولي 
فقهي. 

ذلك أن الشوكاني يقول: الأحكام الشرعية متساوية الآقدام» يريد: أن 
الأحكام الشرعية الخمسة: الفرض» والحرام» والسنة» والمكروه» 
والمباح» كلها أحكام تشريعية لا فرق بينها في إثبات آمر ما» وفي إعطائه 
حكماً واحداً من هذه الأحكام الخمسة» وهذا الإثبات الشرعي a‏ 
إلا بحديث صحيح أو حسن» ولا يجوز بحديث ضعيف. 

هذا هو الحكم الأصولي» أما الحكم الحديثي: فإن الأئمة الذين 
ذكرت آقوالهم في الباب الأول يقولون: يعمل به في الفضائل» ولا يعمل 
به في الأحكام» فهم مازوا الأحكام التكليفية : إلى فضائل» وهي التي 
يشملها في اصطلاح الأصوليين: السنة والمكروه - والمباح تبعاً -» وإلى 
أحكام» وهي التي يشملها عند الأصوليين: الفرض والحرام» وعبارات 
المحدثين صريحة في هذاء يقولون: إذا روينا في الآحكام كالحلال 
والحرام تشددناء فالأحكام عندهم: الحلال والحرام. 

وعدا التميز الى فد المخدتين مروف مشهور عك الاضرليين 
أيضاًء لا يجهله مثل الشوكاني» قال شيخنا الحافظ الأصولي عبد الله 
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الصديقق الغماري في «الحاوي» ٠‏ وهو مما جمعه من «فتاويه» الأستاذ 
إبراهيم أحمد شحاتة» جزاه الله خيرأء قال: «لا خلاف بين الأصوليين 
أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف» كما أنه لا خلاف أن 
الندب والكراهة داخلان فيه» وأنهما من جملة أقسامه الخمسة..» 
ولكن: المندوب والمكروه مكلف بهما؟ في ذلك خلاف» قيل: نعم 
بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفة» سواء كان على وجه الإلزام أو 
لاء وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وهو ضعيف» وقيل: لاء بناء 
على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة» ولا إلزام في المندوب والمكروه» 
وهذا ما صححه ابن الحاجب» والعضد» وابن السبكي» ومحققو 
الحنفية» وعليه درج المتأخرون» إذا علم هذا: فالمراد بالأحكام.. 
الأحكام التكليفية» أعني: التي فيها تكليف وإلزام» إلى آخر بيانه رحمه 
اال 

وتراجع مسائل الحكم التكليفي في كتب هؤلاء الأئمة وغيرهم» 
ومنطلقها من تعريف الحكم التكليفي: أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلقين؛ اقتضاء أو تخييرا. 

ويدخل تحت (التخيير): المسنون» والمكروه» والمباح". 


(۱) ص۱۱۷ . 

(۲) وانظر هذا التعريف عند الآمدي ۱: ۰۱۳١‏ ثم محترزاته ۱: ۱۳۷. 

ثم «(شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد الإيجي» ومعه شرح التفتازاني۲: 
۹.,. وارفع الحاجب» للتاج السبكي ٤۸۲ :١‏ . 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها 14١‏ 


ويزداد هذا الخلل في كلام الشوكاني وضوحاً بالجواب عن المقولة 
الثانية. 

وأما المقولة الثانية : قال: «لا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به 
الحجة). 

وجوابه: أن المحدثين قائلون بالجواز أو الاستحباب» آي: بالتخيير 
بين الفعل والترك» وغاية ما هنالك عندهم أن التارك فوت على نفسه 
فضيلة» وما أحد منهم قال بالإثبات» آي: بالوجوب»› حتی يطالب بالدلیل 
الصحيح أو الحسن» وهذا واضح من تمييزهم بين الأحكام» والفضائل. 

وبما أن الأحاديث الضعيفة الواردة في الفضائل كثيرة العدد» فإِنا 
نحرص على العمل بها حرصاً على أن لا يفوتنا الثواب الكريم» إن شاء 
الله تعالى. 

وأما المقولة الثالثة : فينبغي أذكر ما قبلها. تقل الشوكاني كلام ابن 
عبد البر» من «جامع بيان العلم»" وه قوله: «إِن آهل العلم بجماعتهم 
ا في الفضائل» فيروونها عن کا انها دون في الأحكام»» 
فعلق عليه الشوكاني بقوله: إنه «من التقوّل على الله بما لم يقل» وفيه من 
العقوبة ما هو معروف»ء والسؤال: ما هو مصير «آهل العلم بجماعتهم» 
وعلى الخصوص: ابن عبد البر» في ميزان الشوكاني؟! لكنها (خليقة) فيه 
لا بد أن تعلن وتعلم!. 

فهذا هو حال الشوكاني حين تكلم من عنده قائلاً غير ناقل» وقع في 


(۱) (۹۳)ء وقدمته ص٩۰٥‏ (۲۲). 
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المؤاخذة والنقد فى جمله الثلاثة!!. 


ثم» ما بالّنا نحتج بالشوكاني بقول لم یات عليه بدلیل» آمام هذه 
الجمهرة والكثرة الكاثرة من آئمة الإإسلام والاختصاص؟! ونحن معه على 
خلاف كبير في أحد أركان مصادر التشريع» ألا وهو حجية الإجماع» فإذا 
اتفقنا معه على أن مصادر التشريع أربعة» وقعدنا القواعد الأساسية معه» 
دخلنا معه بعد في مناقشة المسائل الفرعية. 

أما القول الثاني للشوكاني : فهو قوله في «إرشاد الفحول»': «إن 
الحديث الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن» لا يثبت 
به الحكم» ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام» وإنما يثبت الحكم 
بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره» لحصول الظن بصدق ذلك وبثبوته عن 
الشارع). 

وهذا الكلام ذو شقين: ثانيهما يتحدث فيه عن الخبر الذي يثبت به 
الحكم الشرعي» وهو الصحيح والحسن» فإن السامع لهما يحصل له ظنٌَ 
بثبوت ذلك الخبر عن الشارع. 

ما الشق الأول: ففيه بيان ما لا يثبت به حكم ولا تشريع» وذلك هو 
الحديث الضعيف الذي يفيدنا ظناً (ضعيفاً) لا يحصل معه ظن منا بثبوت 
ذلك الحديث وحكمه. 

إذا: فهما ظتان عند الشوكاني: ظ قوي يثبت به عند سامعه ظن 
فرت ار وم وق قت ل صل مو ها ان 


(۱) ۲۰۸:۱ اول کلامه عن: القسم الثانى : الآحاد. 
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لكن الواقع آنها ثلاثة» ولا بد قوي» وضعيف» ووسط بينهماء كما 
قسمه الحافظ ابن حجر في كلامه الذي نقلته سابقا" عند مناقشة كلام ابن 
الصلاح وكلام مسلمء فالظن القوي يرضاه الشوكاني لإثبات الحديث 
الصحيح والحسن - بقسميهما -» وإثبات الحكم الشرعي بهماء فماذا 
يفعل بالظن الوسط» والضعيف» ولئن سلمنا إهدار الظن الضعيف» فإِنا 
لا نسلم له إهدار الظن الوسط. 

مع ملاحظة لا بد لي من إعادتها وتكرارها: إن هذين القسمين من 
الظن: الوسط والضعيف إن خَليا عن مؤيد داخلي أو خارجي» فهما باقيان 
على هذه المرتبة: ظن وسط وضعيف» أآما إن اعتضدا - وهو الأكثر في 
الضعاف - فقد ارتفعا إلى الظن القوي» ووجب العمل بهما» وبهذا 
الاعتبار يؤول الشوكاني إلى حظيرة (الإجماع) الذي أدعيه. 

أما القول الثالث للشوكاني : فهو في آخر شرحه لمقدمة الإمام مجد 
الدين ابن تيمية في «منتقى الأخبار»» قال الشوكاني هناك في انيل 
الأوطار»: «وآما بقية السنن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصحة» فما 
وقع التصريح بصحته أو حسنه: منهم» أو من غيرهم: جاز العمل به» وما 
وقع التصريح كذلك بضعفه: لم يجز العمل به» وما أطلقوه ولم يتكلموا 
عليه ولا تكلم عليه غيرهم» لم يجز العمل به إلا بعد الببحث عن حاله إن 
كان الباحث أهلا لذلك». 


فهذه حال أحادیث بقية السنن والمسانيد: ثلاثة: صحيح وحسن» 


۷0 فی الباب الأول ض١؟:‏ 
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وضعيف» وغير معلوم حاله. 

والمناقشة الأولى في قوله عن القسم الأول: جاز العمل به» إذ 
المعلوم المتفق عليه: وجوب العمل به إذا سلم من معارض» فكيف يقول 
جاز العمل به؟. 

والمناقشة الثانية: حكمه على ما صرّحوا بضعفه» وعلى مالم يعلم 
حاله بحکم عام واحد: لم يجز العمل به» هذا رأیه وقوله» لکنه لا 
يجهل أن ما صرحوا بضعفه جاز العمل به عند جماهير العلماء» في 
المسائل التي صرّحوا بهاء وما أكثرها!» أما ما كان حكمه متعلقاً 
بتحليل أو تحريم: فلا. 

وأما كلامه في «وبل الغمام» : فالمهم منه قوله السابق: إن الأحكام 
متساوية الأقدام» ون نسبة ذلك إلى الشرع تقول على اله!! لكني آنبه هنا 
إلى كلمة استعملها الشوكاني هنا» ويستعملها غيره في مناسبات كثيرة» 
هي قوله أول بحثه: منع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاًء وهو الحق. 

والشوكاني يعلم يقيناً أن هذه مسألة اجتهادية» والمسائل الاجتهادية 
ظنية لا يمكن البت فيها والقطع » فيقال فيها: تحتمل الخطاً والصواب» أما 
المسائل القطعية فيقال فيها: حق وباطل» والله تعالى يقول: #فماذا بعد 
الحق إلا الضلال» فقوله هذا هنا في هذه السياق هو تعبير (باطل). 

وبعد: فاقول: کتبت هذا کله بناء على ما هو شائع ذائع عنه» ثم إن 
لله تعالى أظفرني بكلام له مخالف تمام المخالفة لهذا التوجهء قاله بلسان 


.0-06:1 )1( 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها f‏ 
علمائنا السابقين» ولا أعلم له تأويلاً جامعاً أو مقرباً بينه وبين ما تقدم!. 

قال في جزئه الذي ألفه في شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عتهما: «الحلال بينء والحرام بین» وبينهما أمور مشتبهات»» الذي طبعه 
محمد منیر الدمشقي في صفحات قليلات» وسماه من عنده «كشف 
الشبهات»» والظاهر أن تسمية المؤلف له: «تنبيه الأعلام على تفسير 
المشتبهات بين الحلال والحرام»""» وجاء فيه قول الشوكاني"" : 

اومن جملة ما يصح لسر الشبهات: ما ورد في النهى ته حديف 
ضعيف لم يبلغ درجة الاعتبار» ولا ظهر فيه الوضع» وإنما كان من جملة 
الشبهات: لأن العلة التي ضعَف بها لا توجب الحكم عليه أنه ليس من 
الفر اد ان كلت ها خت الط ار ارماك اه 
الإعضال» أو نحو ذلك من العلل الخفيفة - [لا: الخفية] -» فضعيف 
الحفظ لا يمتنع أن بحفظ في بعض الأحوال» والمرسّل والمعضَل قد 
ق فا وك ا ا ف ادى وتر ول ذلك احاديف 
أهل البدع» لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة من تلك العلل: أن 
یکون مشک وکا فیه). 

وهذا كلام آية في الصحة والتوافق مع مذاهب أهل العلم قديماً 
وحديثاء ولم يكتب في أول هذه الرسالة ولا في آخرها تاريخ تأليفهاء 
ليتحاكم إليه مع أقواله السابقة» ونسأل الله دوام السداد والرشاد. 


.٠٠١ :۲ كما جاء فى «هدية العارفين»‎ )١( 


.١۷ ١١ صفحة‎ )۲( 


E‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


وأهم ما أنبه إلى الوقوف عنده من كلامه قوله الأول: «حديث ضعيف 
لم يبلغ درجة الاعتبار»» فهو باق على ضعفه» لم يبلغ درجة الحسن 
لخیره. 

وقوله الثاني : «ولا ظهر فيه الوضع»» لا في إسناده» فليس فيه رجل 
متهم » ولا في متنه نكارة منافية للقواعد العامة» بدليل قوله التالي: «لأن 
العلة التي ضعف بها لا توجب الحكم عليه أنه ليس من الشريعة). 

وقوله الثالث: ا الحديث الضعيف لعلة من تلك العلل: أن 
يكون مشكوكاً فيه)» فهذا منه كقول ابن الصلاح ومتابعيه عن الأحاديث 
الضعيفة : إنه يحتمل صدقها في الباطن” . 

ا ا E‏ 
الشوكاني السابقة: أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» وقال في مقدمة 
الكتاب المنسوب إليه «نُرّل الأبرار» كلاماً لا بد لي من نقله بتمامه 
قال: «تساهل العلماء وتسامحوا حتى استحبوا العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» ما لم يكن موضوعاًء وإلى هذا 
ذهب الجمهور» وبه قال النووي» وإليه نحا السخاوي وغيره» ولكن 
الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» فلا 


(۱) نقلته أول هذا البحث ص۱۸ وقلت: هذا هو مفتاح هذا البحث: احتمال 
صدق الراوي الضعيف في الحقيقة والواقع» ولولا احتمال صدقه وصوابه لكان في 
حكم المختلق الموضوع. 


(۲) صفحة ۸-۷. 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها 14۷ 


ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن» لذاته أو لغيره» أو انجبر 
ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره». 

وقصدي من نقله بتمامه آن آلفت نظر القارى“ الكريم إلى أدب هذا 
الرجل» يقول: تساهل العلماء وتسامحوا» ثم يقول: الصواب الذي لا 
محيص عنه» ومعلوم من عبارات العلماء أن مقابل الصواب الذي لا 
محيص عنه» هو الخطاً المحض الذي لا يقبل معه اعتذار أو تأويل» 
وبالتالي: فهو يتسب هذا الخطاً المحض إلى العلماء كافة!! مع أنه في 
درجة من الجهل لا يستطيع أن يعبر تعبيرا سليما. 

فهو يقول في تمام كلامه: «لا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو 
يحسن» لذاته أو لغيره»» وهذا كلام سليم إلى هناء ثم قال: «آو انجبر 
ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره»» فما معنى هذا الانجبار؟ 
أليس قد انجبر قبل وصار حسناً لغيره؟! وكيف يرتقي الضعيف إلى درجة 
الحسن لذاته؟!. 

وقد يعجب بعض القراء من قولي عن هذا الكتاب وصاحبه: إِنه 
منسوب إليه» وأقول له: سل علماء الهند ومن معهم عن هذا الأمر» تج 
عندهم الجواب الشافي. 

وليعرف القاریء أيضاً من هو صديتق حسن خان فليقراً ترجمته لنفسه» 
مع ترجمته لزوجته» ملكة ولاية بهوبال في الهند» وعمرها تسع سنوات 
حين توّجت!! وما تم زواجهما بعد إلا بموافقة المستعمر آنذاك . 


)١(‏ «أبجد العلوم» ص۷۳۲ - ۷۳۳. وبعد هذا: ينبغي لطالب العلم أن يعيد 


EA‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


۳ - الرجل الثالث: هو الشيخ محمد طاهر الجزائري» صاحب «توجيه 
النظر إلى أصول الأثر»» والشيخ رحمه الله متفنن كبير» وذو عقل ناضج 
بصير» فإذا كتب في موضوع ما» كتب كأنه ابن العلم الذي يكتب فيه» 
وكتابه هذا من هذا القبيل» لكنه ليس من أهل الفن والاختصاص» فلذلك 
یچاد القاری ف می هدا کا اوا 

قال الشيخ” : ١‏ - ذهب قوم إلى جواز الأخذ بالضعيف والتساهل في 
أسانيده.. تقل ذلك عن ابن مهدي» وأحمد» وکر قولهماء ثم ذکر 
الشروط الثلاثة» وثالثها: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد 
الاحتياط ... «ومن نظر في الأحاديث الضعيفة نظر إمعان وتدبُر: تبن له 
آنها - إلا القليل منها - يغلب على الظن آنها غير ثابتة في نفس الأمر). 
رند غير اة تشواهدها العامة 

وأقول: إن الأمر على خلاف هذاء» ومن ينظر في الكتب الكثيرة التي 
نقلت عنهاء أو شرت إليهاء وخاصة منها كتاب الإمام المنذري: ير الشيء 
الكثير من ذلك» آما من ينظر في «موضوعات» ابن الجوزي» أو «العلل 
الواهية» له: فنعم» سیری القارىء ن الكثير منها غير ثابت. 

ثم نقل الشيخ الجزائري كلاماً طويلاً عن ابن حزم» لا يفيد فيما نحن 
بصدده» ولا سيما مام قوله الصريح بالعمل به» الذي نقلته فيما سبق من 


النظر فيما يجده مكتوباً على أغلفة المطبوعات من ألقاب كبيرة» مع أسماء المؤلفين› 
لترويج الكتاب!!. 
(۱) «تو جیه النظر)» ۲: .٠٥٤_ ٦٥۳‏ 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها ۰ 


«المحلى»» وانظره ملخصا فيما يأتي. 

ئم قال" : ۲ - وذهب قوم إلى عدم جواز الأخذ بالضعيف في أي نوع 
كان» وذكر كلام أبي شامة» وسأذكره بعد» وأبین ما فيه إن شاء الله 
ا 

نم قال في الصفحة التالية: ۳ - وقد تقل في حكم الحديث الضعيف 
قول ثالث: هو آنه يؤخذ به في الأحكام إذا لم يوجد في الباب غيره» 
ونسب ذلك إلى آحمد بن حنبل» قال: «وقد كان آناس من المتكلمين 
يتعجبون من هذا القول غاية التعجب»» هكذا قال الشيخ» وهؤلاء 
المتكلمون سيذكرهم الشيخ“ من كتاب ابن قتيبة «الاختلاف في اللفظ» 
ويشير إلى رأيهم» وهم المتكلمون من القدرية!! فانظر إبعاد الشيخ في 
البحث حين ينقل عن هؤلاء في هذا المجال!. 

وکان الشيخ قد بعد إبعاداً آخر قبل قلیل بعد أن فرغ من نقل كلام 
الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه»» قال الشيخ طاهر: «وقد تعرض كثير 
من الذين وقفوا على الضرر الذي نشا من نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة 


(۱) «المحلی» »)٤٥۹( ۱٤۸ :٤‏ وتقدم ص۸٤‏ (۱۹). وانظر ما يأتي ص۱۸۸ 
فما بعدها. 

(۲) «تو جيه النظر)» ۲: .1٥۷‏ 

(۳) صفحة ۱۹۹ (۱۳). 

ITE OO 
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من غير إشارة إلى ضعفها لبيان ذلك» وقد أحببت أن أورد شيئاً من ذلك 
على طريق التلخيص. قال الحكيم المحقق أبو الريحان البيروني في الكتاب 
الذي آلفه في «تحقيق ما ينسب لأآهل الهند من مقالة)» في مبحث صورة 
السماء والأرض..٠»‏ فانظر إبعاد الشيخ في مباحثه الحديثية عن كتب لباب 
العلم الذي هو فيه!. 

ثم نقل أربع صفحات عن ابن حزم ولا يتصل باصل بحثه الذي هو 
في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل والزهديات والوعظيات» بل 
يتصل كلام ابن حزم بعلوم الأوائل والأفلاك وما إلى ذلك» فخرج عن 
ووغه 

ثم رجع فقال': المسألة الثالثة: قد عرفت أن العلماء الأعلام قد 
کو کا که عا ا ورود ا ادت اف هن ف اة 

وأنا أقول: لم أر شيئاً من هذا في كلامه السابق إلا عن غير العلماء 
الآأعلام في فتّهم» كالقدرية في كلام ابن قتيبة» وأرباب علوم الأوائل كأبي 
الريحان البيروني» فأين كلام أهل الاختصاص؟!. 

ثم نقل عن الإمام النووي ما يؤيد بمضمونه - وبمنطوقه _ ما آنا فيه: 
تجوز الرواية والعمل من غير بيان ضعف الضعيف» وفيه قوله: جوابه 
الثالىء آة الضف يكب بخديه ليتر به أو كهك الرابع: أنهم قد 
يروون عنهم - أي: الضعفاء - أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل 


(۱) «توجیه النظر» ۲: ۰٦٦۷‏ و«شرح مسلم» للنووي ۱: ٠۲١-۱۲١‏ . 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنيدها 1٥۱‏ 


الأعمال» والقصص» والزهد» ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك» مما لا 
يتعلّق بالحلال والحرام وسائر الآحكام» وهذا الضرب من الحديث يجوز 
عند آهل الحديت وغيرهم التساهل فيه ورواية ما وى الموضرع مله 
والعمل به» لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع» معروفة عند 
أهله». وهذا ما وقف الشيخ عنده من النقول» فهو رآيه. 

>٤‏ - الرجل الرابع : وهو الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعالى» فإنه قال في «الباعث الحثيث» آخر النوع الثاني والعشرين» قال 
كلاماً أختار منه ما يهمني بحئه: إذا نقل ناقل حديثاً تين ضعفه وجب 
عليه أن يبن أن الحديث ضعيف» للا يغترٌ به القارى“ أو السامع» ولا 
يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم» لأنه بوهم أن الحديث صحيح». 

ئم قال بعد سطرين: «وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان 
ضعفه بشروط» وذكرهاء وهي الشروط الأربعة المعروفة. 

ثم عاد ليقول: «والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف 
واجب في كل حال» وأعاد التعليل السابق. ثم قال: «إنه لا فرق بين 
الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» 
بل لا حجة لحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
حديث صحيح أو حسن». 

فهذه ربع مقولات» الثالثة منها تكرار للثانية» فهي ثلاثة» وهذا بيان 
ما فيها. 


.٩١ صفحة‎ )١( 


eh‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


أ - إذا ذكر مدرٌّس أو خطيب حديثا متيقناً من ضعفه فقد وجب عليه 
بيان ضعفه» كما لا يجوز نقله بصيغة الجزم» بل يذكره بصيغة التمريض› 
لثلا يغترَ السامع فيظلّه صحيحاًء ولئلا يتوهم أن الحديث صحيح. 

وقول : قوله رحمه اللّه: وجب عليه بیان ضعفه: فيه حکم شرعي» هو 
الوجوب» ويقال للشيخ: هذا حكم» ويقال لقائله المقولة المشهورة: إن 
كنت ناقلاً: فالصحة» وإن كنت مدعياً: فالدليل. 

آما الاحتمال الأرل: فلا سيل إليهة آى: لن جد تا عن أحد من 
العلماء يقول بوجوب بيان ضعف الضعيف حين روايته» ما دام ضعفه 
وموضوعه في دائرة ما يجوز العمل به» وهو الضعيف في الفضائل سوى 
العقائد والآحكام من الحلال والحرام» وقد سبق نقلي لكلام ابن الصلاح 
في هذا الأمر» في الباب الأول" » وهو قول ابن الصلاح وغيره. 

وأما الاحتمال الثاني - إن كان مدعياً له من نفسه -: فيكفي في رده أنه 
قول ما قاله أحد من أئمتنا السابقين. 

ب ا ا جا مم روا الق ن کر وان ت 
بشروط)» وهي الأربعة» وقد ذكرها. 

ونا أسأل الشيخ: من هو هذا البعض؟ واحد» اثنان» عشرة» 
عشرون؟ آليسوا هم جماهيرَ علماء الحديث متقدميهم ومتأخريهم» ولم 
ينقل في كتب المصطلح السابقة إلى عهد الشوكاني - في المشهور عنه - 
عدم العمل بالضعيف إلا عن ابن معين وابن العربي - ولا يصح عنهما ۔» 


.)۲٤( ٥۲ صفحة‎ )١( 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها \or‏ 


فهل من الإنصاف في البحث الغخض منهم ومن قولهم بالتعبير عنهم بهذا 
التعبير!!. 

وأمر آخر: هذه الشروط الأربعة يصلح ذكرها هناء ولكنها في الأصل 
للعمل بالضعيف إذا توفرت فيه هذه الشروط» وليس لذكره وروايته فقط› 
بل هي المسوغة للعمل أيضاًء والشيخ لم يذكر كلمة (العمل) بل جعلها 
للرواية» فغطى على القارى“ أمر العمل» وجعل بحثه قاصراً على الرواية 
دون العمل» وفيه: تحويل للنصوص عن محلها. 

والمقولة الثالثة: قوله: إنه لا يرى فرقاً بين الأحكام والفضائل» في 
الأخذ بالرواية الضعيفة. 

وأقول في جوابه ما قلته قبل قليل: إنه رأي يكفي في رده أنه قول ما 
قيل من قبّل أحد من أئمتنا السابقين» والمحدثون والفقهاءء 
الأصوليين» على التفرقة بين ما يترتب على الأحكام» وبين ما يترتب على 
الفضائل. 

وأما قوله: «ولا حجة لأحد إلا بما صح..): فهذا صحيح في ذاته 
ولیس صحيحاً هناء إذ الحجة بمعنى اللزوم والوجوب: نعم» لا حجة ولا 
لزوم ولا وجوب إلا بما صح› ما على سبيل الاحتياط أو التخيير فلا 
وحينما نجزم بوضع حديث» أو نكارة معناه» أو خطاً راويه في لفظة 
مثلاً - وجب علينا بيانه» بل وجب الإعراض عنه كلياً بأي وسيلةء إلا 
لبيان ما فيه» أما والأمر على احتمال صحة سنده» أو صحة معناه من 
شواهده الخارجية» فلاء وقد كان في آأئمتنا - أئمة العلم والدين - من 


الغيرة على شريعة الله عامة»› وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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خاصة» أكثر مما نحن عليه» رحمهم الله تعالى وجزاهم خيرأً» وکان من 
غيرتهم على الشريعة أن لا يسقطوا الحديث الضعيف المحتَمّل الصحة» 
لئلا يخرجوا معناه عن دائرة الشرع. 

٥‏ الرجل الخامس: الشيخ محمد بن الشيخ نوح نجاتي رحمهما الله 

عرض الشيخ لهذا المبحث فى مقدمات عدد من کتبه» وحمل راية 
إهدار الحديث الضعيف أكثر من إهدار سابقيه إياه» فقد ألقاه هو 
والحديث الموضوع في (سلة) و(سلسلة) واحدة» فأتى بما لم يأت به 
المتقدمون والمتأخرون» فعمل «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» 
ثم فرق أحاديث کتب اة أصلة من كت .الس فعمل «(صحيح» 
واضعيف» كتب السنن الأربعة: أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» ثم كتاب الإمام البخاري «الآدب المفرد»» ثم كتاب الإمام المنذري 
«الترغيب والترهيب»» ثم كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي'. 

عرض لهذا الآمر کما قلت فی مقدمات عدد من كتبه» وكتب كلما 
کثیرا وفی تتبع هقواته» بل: زلاته الفاحشة فيما كتب» ضياع لكر من 


(۱) يريد إنزال هؤلاء الأئمة الستة ومن سواهم عند رأيه وقوله: أن لا قيمة 
للحديث الضعيف في دين الله أبداً!! ولهذا الرجل كلمات متناثرة في كتبه في حق 
الصحيحين» منها كلامه عن بعض رجالهما في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» 
ص۰۷۲ وبجمعها مع هذا التقسيم لصحيح الكتب وضعيفها: مهد السبيل لواحد من 
مدر سته أن يعمل (صحيح الموطاً»» و(ضعيف الموطاً»!!» ولواحد آخر (مهندس) أن 
يعمل «(صحيح صحيح البخاري»! ! وإلى أين سنصل › الله أعلم؟!. 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها \oo‏ 


الوقت› لكني أقف عند بعض المهمات» لا جميعهاء من مقدمة (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة)» ومقدمة «(ضعيف الجامع الصغير»» 
ومقدمة (صحیح الترغيب والترهیب». 

وقبل دخولي في مناقشته آقول: إنني أناقشه مناقشة من يعي مدلول 
کلامه ومحترزاته» ولا آرضی من مدافع عنه أن يقول: لم يكن من قصد 
الشيخ كذا وكذا. 

| 0 E 
الكلام الخطابي» وإلقاء الكلام جزافا دون انضباط» وكلام هذا الرجل فيه‎ 
هذان البلاءان.‎ 

إن أول ما يطالع الشيخ به قراءه في «السلسلة الضعيفة)" قوله: 

«من المصائب العظمى التى نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى 
انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم › NE‏ أحداً منهم» ولو 
کانوا علماءهم» إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاده» كالبخاري 
مفاسد كثيرة» منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية» ومنها ما هو من 
الأمور التشر ية 

أما قوله «من المصائب العظمى.. ولو كانوا علماءهم): ففيه نسف 
لعلماء صدر هذه الأمة! وحدث ولا حرج عن خطورة هذا الكلام» ولم 
يسلم منهم أحد في نظره» إلا القليل الادرء كما يساد ن اتات دالا 


)١(‏ صفحة ٤۷١‏ الأسطر الأربعة الأولى. 
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ما شاء الله منهم» وذكر أربعة فقط» مع آنه لا يصح له استثناء واحد منهم» 
وإذا لم يسلم له استثناء أحد منهم» فيكون قد آهدر الجميع!!. 

رمن مقار عطررة هذا الكل آله فك رات والملدين له لدا 
أعمى» قتهم بعلماء الأمة: صدورها - نصا صريحاً -» ومتأخريها من باب 
أولى!!» فقد كانوا مصيبة عظمى على المسلمين عقيدة وشريعة!!. 

وترى كلام هذا الرجل هنا ينسف علماء صدر الأمة منذ العصور 
الأولىء وإذ به يسوغ لعلماء تلك الحقبة الزمنية صنيعَهم ما دام ذكرهم 
قان و با فإنه قال في مقدمة «(صحيح ارغ اھا تت 
عنوان «ما ذكره المنذري من تساهل العلماء في الترغيب والترهيب»› 
والجواب عليه». 

قال: «وجواباً عليه [والصواب لغة: عنه] آقول: إن التساهل الذي أساغوه 
هل ون ال ات ااه ها ا ن ت 
وهو صنيع جميع المحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعمالهم في 
سبيل حفظ السنة وأحاديثهاء إنما هو جمعها من شيوخها بأسانيدها فيها..»» 
فما بالك ترضى هذا منهم هناء وتنسفهم هناك» وهم هم؟!!. 

ونا أسآل كل قارىء. وأناشده أن يرجع إلى أقوال الآئمة والعلماء 
الثلاثة والأربعين الذين ذكرت أقوالهم فيما سبق » هل يرى قولاً لواحد 
منهم يساعد هذا الرجل على هذا المراد: ذكر الأحاديث بأسانيدها! !. 


.1١ ٤ صفحة‎ )١( 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها \o¥‏ 


قال الحافظ رحمه الله في «مقدمة الفتح»: «حصل في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار» فأول من جمع ذلك: الربيع بن 
صبيح» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهما» ثم صتّف الإمام مالك «الموطا» 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز» وصّف ابن جريج بمكة» 
والآوزاعي بالشام» والثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة» ورأى 
بعض الأآئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة» 
e ULES Ea aa‏ 
و وأسد بن موسی» ونعیم بن حماد المصري› ثم : أحمد» وابن 
راهويه» وعثمان بن أبي شيبة» وغيرهم من النبلاء» ومنهم من صف على 
الأبواب والمسانيد» كأبي بكر بن آبي شيبة. 

فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواهاء وانتشق 
رياها» واستجلى محياها» وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل 
تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها يشمله التضعيف» فحرك همته 
لجمع الحديث الصحيح..». 

وأقصد من نقل هذا النص الطويل: التعريف بمن هم رجال العصور 
الأولى» رجال العلم والدين» وأوتاد السنة النبوية» فهل يليق بمسلم عاقل 
أن يقول عنهم : إنهم آنزلوا مصيبة عظمى بالمسلمين؟! وكلام الحافظ في 
آخره صريح بن كثيراً من أحاديث كتب هؤلاء الأئمة (يشمله التضعيف). 


وإذا كنا نخاف على السنة من أعدائهاء فهل يريد أعداء السنة منا 


.1 صفحة‎ )١( 
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الطعن في أئمتنا بأكثر من هذا الطعن؟! ومن إنسان يقيم نفسه وصياً على 
السنة!. 

وقوله: «لا أستثني أحداأ منهم ولو كانوا علماهم»: هذا - كما يقول 
النحاة - استثناء متصل» لا منقطع » أعني: أنه يستثني البخاري» وأحمد» 
وابن معين» وأبا حاتم» يستشني هؤلاء الآئمة من أئمة أمثالهم» وليس 
استثناء منقطعاًء يستثني هؤلاء الأئمة من أمثال ابن المقفع» وعبد الحميد 
الكاتب» وسند بن علي!!. 

وكلامه حينئذ واضح صريح في أن الذين آنزلوا هذه المصيبة 
العظمى هم علماۋهم وآئمتهم» أمثال : شعبة والثوري› وتلامدذتهم: 
وكيع » ويحيى القطان» وابن مهدي» وابن عيينة» وتلامذتهم: ابني ابي 
شيبة» وابن المديني» والذهلي» ومسلم» وابن راهويه» وأآبي زرعة»› 
وهذه رزية وبلية. 

والسؤال هناء وفيه إحراج شديد له» لأآنه يكشف عن جهل شديد 
لهذا المتعالم: من من هؤلاء له كتاب متداول وقفت عليه فرآیته تجنّب فيه 
رواية الآحاديث الضعيفة كما تزعم!!. 


وما یرویه ابن آبي شيبة في «مصنفه» من مصنفات شیوخه مثل: وکیع › 
وشيوخ شيوخه مثل: الثوري» وابن اش عروبة» وحماد بن سلمة» 
وغيرهم ممن E‏ كلام ابن حجر الطويل» أقول: ما نراه في «المصنف» 
من روايات هؤلاء. برهان صادق لقول ابن حجر: «والكثير منها يشمله 
التضعيف»» فكلام ذاك الرجل ما هو إلا دعاوى فارغة» وکا وسیرته 
العملية قائمة على غير منهج علماء الإسلام من الصدر الأول إلى ما 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها 10۹ 


اء اف واه قد ودا ! وما ب 4 الآمن طن تةق ولا 

أما الأئمة الأربعة الذين ذكرهم: فأنا أسأله وأسأل مقلّديه: أين الدليل 
على صحة دعواك على البخاري آنه لا يروي أحاديث ضعيفة؟ أو آنه لا 
يجيز العمل بالضعيف؟ وآنت أنت الذي عملت «ضعيف الأدب المفرد» 
فذکرت فيه )۲٠٠(‏ حديثاً وأثرا؟ ومن بين ذلك حديث أبي إدام سليمان 
ابن زيد المحاربي» عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً: «إن الرحمة لا تنزل 
على قوم فيهم قاطع رحم)» رواه البخاري في #الأدب المقرةة بو إفعانا 
منه رحمه الله في رواية الضعاف وإشاعتها بين المسلمين - في زعمك _!!» 
رواه أيضاً في «بر الوالدين»'. 

وأما ادعاؤه على الإمام أحمد: فقيمته من حيث الصحة كقيمة ادعائه 
على البخاري» أين هو من الأحاديث الضعيفة - وهي بالمئات - في 
(امسنده)» وفي كتابه «فضائل الصحابة»» وكتابه الثالث «الزهد)»؟! مع 
استبعادي منها لما هو من زیادات ابنه عبد الله والقطيعي» وقد نقلت کلام 
ابن تيمية من «مجموع الفتاوى» في بیان حال أحاديث كتاب «الزهد» 
و«المسند» فينظر › a‏ 

وما ادعاؤه ذلك على ابن معين وأبي حاتم: فين دليله» وفي آي 
كتاب لهما؟ أو في آي نص صريح منقول عنهما ما يعارضه؟ وقد بشت 


(۱) «الأدب المفرد» »)٦۳(‏ وبر الوالدين» ۴١‏ وانظر ما تقدم ص٤۸ .)١(‏ 
)۲( «(مجموع الفتاوی) ۱۸ : «V1‏ وانظر ما تقدم صفحة ۳١‏ وما بعدها» .AY‏ 
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ذلك عنهما فيما تقدم» فلا e‏ 

وبهذا التأمل والنظر فى هذه الكلمات منه يتبيّن أن الرجل يلقى كلامه 
جزافاً» لا یهمه فيه أن یکون له دلیل أو شبه دليل يستند إليه» مع أنه هو 
الذي يتظاهر بدعوى الدليل مع الناس!! فأين الدليل بل شبه الدليل على 
هذه الدعوى عليهم؟! وإذا لم يات بالدليل فإن اتهامي له هذا يكون حقيقة 
E‏ 

آما قوله: «آدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة» منها ما هو من الأمور 
الاعتقادية الغيبية» ومنها ما هو من الأمور التشريعية): فبيان فساد هذا 
الكلام سل ا ولشدة سهولته لا یدرکه هو والخاضعون له!!» وکما 
يقول مشايخنا أحياناً في تقرير بعض المسائل: توضيح الواضحات من 
آشکل المشکلات: 

والدليل على آنه لا يدركه هو: قوله في آخر المقدمة" : «إن الذين 
يخالفون في هذا.. یعملون بکل ما هب ودب»» لکنه ما استفاد من هذا 
القول» ولم يدرك أن المستاءة في سوء التطبيق» لا في الحكم والتقعيدء 
وعلماؤنا القائلون بهذا القول» يعملون ويطبقون بعلم وبحكمة» فلا عتب 

أ فار الاك الد وال ب ل من روا الا الد 
للأحاديث الضعيفة في كتبهم المسندة» ولا من روايتهم في كتبهم العامة 


.)۱١( ٤۳ .)٥( ۳٦ صفحة‎ )١( 


.٥٦ صفحة‎ )۲( 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها ۱٦۱‏ 


المصتفة في الرقائق والترغيب والترهيب» إنما هو من سوء التطبيق العملي 
لقولهم : يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال» وكما نا نرى أحيانا سوءا 
في التطبيق العملي ممن يقرأ القرآن الكريم» أو «صحيح» البخاري» أو 
«(صحيح» مسلم - مثلاً -» فيفهم الآية الكريمة أو الحديث الصحيح على 
غير وجهه» فلا يجوز لنا أن ننهى الناس عن قراءة القرآن» أو الحديث 
الصحيح» إنما نوجههم إلى فهمه على يد عالم بصير. 

ارات راو اا 8 و ف ال ‏ ر القرق وال ت ا 
تولوا نو وجه اله [البقرة: »]٠٠١‏ فراح يصلي ما شاء: فريضة أو نافلة» 
إلى آي جهة شاء من الجهات الأربع » فهل ننهاه عن قراءة القرآن» أو نأمره 
بالتفقه فيه على ید عالم بصیر؟!. 

ولنرجع إلى أصل التشريع الإلهي» إن الله عز وجل العليم الحكيم لم 
ينزل كتابه الكريم في صحف نشرها بين أيدي الأمة» وجدوها في بيوتهم 
وأسواقهم» وتركهم ليطبقوا شرعه كما يفهمون ويريدون» إنما آنزله 
تدرا (مجم) على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» وأسند إليه 
المهمة: #لتبين لتاس ما رل إليه€ [التحل: ٤٤]ء‏ غلا بد من المعلم 
الا 

أما أن أنحى باللائمة على علماء الأآمة (منذ العصور الأولى) فهذا كلام 
و ن ل ما ول اوی ق ف ف ع علا 
الإسلام!! وأحلاهما مرٌ!. 

ولو عقل هذا الإنسان» وراجع نفسه» وتبصر بالواقع الذي حكاه عن 
علماء الإسلام منذ العصور الآولى» وحاول التوافق بين حكمهم: يجوز 


TT‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


العمل بالضعيف» وبين واقعهم: رواية الآحاديث الضعيفة» وفيها 
الضعيف» والتالف» والمنكر» والساقط والموضوع المختلق» لو حاول 
هذا التوافق» والّهم نفسه وفهمه» بدلاً من أن يتهم علماء صدر الأمةء 
لوصل إلى نتيجة صحيحة سليمة» ولرآى أن انتشار المفاسد في آمور 
عقدية وتشريعية» من سوء التطبيق» لا من سوء الحكم النظري» لكن هذه 
المحاولة تفتقر إلى أمر عسير عليه» هو أن ينظر هذا (الرجل) إلى أن 
(غيره) وهم كثيرون: هم أعلم منه» لا أنه هو فوق الجميع» فهو الحكم 
والحاکم» لا آنه محکوم علیه!. 

ومن ذلك أيضا: كلامه الى تجده تحت عتران: «اصعرية مير 
الضعيف اذى يجوز الحمل به ديا وفقهيا». 

ومن ذلك: موقفه من رأي ابن تيمية رحمه الله في العمل بالضعيف› 
وذلك في مقدمة تحقيقه ل «الكلم الطيب»» فإنه يلف ويدور» ويبدى 
ويعيد» ليخرج ابن تيمية من القائلين بالعمل بالضعيف» وأآن رآي ابن تيمية 
كرأيه هو!! ومع ذلك فإنه عمل بعد «صحيح الكلم الطيب»!. 

وكذلك موقفه من الحافظ ابن حجر» فإن هذا (الرجل) ذكر في آخر 
مقدمته هذه اختصار الحافظ ل «الترغيب والترهيب»» وقال عن نفسه: إنه 
E E a A E‏ 
أن هذا (الرجل) يوجب على كل علماء الأمة أن يعملوا برأيه» لا أنه 
يصحح رأيه على وفق منهجهم العلمي والعملي!!. 


وثمة جزئية يسيرة» وقد يترتب عليها ما هو مهم. 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم» وتفنيدها فا 


E‏ 1 الله عليه وسلم: ام حدت ع دی برق آنه 


كذب» فهو أحد الكاذبين» وقال: «هو حديث صحيح» أخرجه مسلم في 
«(مقدمة صحيحه» من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة ا وقال: (إنه 
حديث مشهور»..). وهذا نصه بالحرف› ورقم الصفحة (۷). 

آما الجزئية اليسيرة فيه: فهي نقله عن الإمام مسلم قوله: «إنه حديث 
درا هكا ودين مالين ة و اول السطر ها ي اا ن ها 
هو لفظ مسلم» في حين أن لفظ مسلم”: «.. دلت السنة على نفي رواية 
المنكر من الأخبار» كنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق» وهو الأثر 
المشهور عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: «(من حدث عني..)» ثم دکر 
سنده ية إلى سمرة والمخيرة: اخدا بو یکر ابن آبى شيبة.:): 

فلفظ مسلم آل متوراة وعو تست اله مدنت هرر وها 
-هنا - فرق» ويؤيده ما أشار إليه مسلم بقديمه دذكر الکن وتاخير 
السند» وهى طريقة مؤذنة بوقفة له فى سلامة الحديث» وهى طريقة مشى 
عليها الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان» وغيرهم ممن ذكرته في 
مقال «من منهج الإإمام ابن خزيمة في صحيحه»» الذي كتبته ا فی 
مقدمة «مصنف» ابن أبي شيبة» و«دراسات الكاشف» » ثم أفردته مع 
زیادات عليه بعنوان «من مصطلح ابن خزيمة فى إعلاله الحديث فى 

)١(‏ صفحة ٠١‏ من مقدمة «السلسلة الضعيفة». 

.٩4:1 )۲( 


٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 
صحیحه). 

ما كلامه في مقدمة «صحيح الجامع الصغير» : فيبداً من ص ٤١‏ - 
٠١‏ وآنا أستعين الله عز وجل على بيان هم ما فيه من آوهام علمية 
ومنهجية تخالف منهجه كلياً. 

لكن في نايا كلامه كلمات تستدعي أن أبن أولاً ما هو المسوغ 
لعلمائنا اعتبارّهم للحديث الضعيف في حدود صرحوا بهاء فأقول': 

إن أسباب الضعف والرد كثيرة» وقبل التصريح بالرد والتأكيد عليه: 
يكون هناك عملية (اعتبار) وبحث عن (متابعات) لرواية هذا الراوي 
اده و رجت ٠‏ ال الحا ية ران رجه ا 
عن (شواهد) له ثبت المعنى الخاص بشواهد خاصة مثله» أو عامة تشهد 
لمعناه إجماليا. ۰ 

فإن وقفنا على شيء من هذا القبيل يش أزر الضعيف» أدخلناه في 
دائرة الرواية والعمل به» وحينئذ نورده في كتب الرقاق والفضائل» أو في 
أي مناسبة كانت» والمهم من هذا: الشواهد المعنوية الخاصة والعامة» مع 
حصا الال وسككة ومد رة ورات راقرا اة اة 
قدمتها فيما سبق. 

فإن لم يوجد شيء من (المتابعات)» ولا من (الشواهد) الخاصة 
والعامة: دلنا ذلك على نكارة معناه» فهو إلى الحديث الموضوع أقرب» 


(۱) وينظر التفصيل أكثر في ما تقدم تحت عنوان: أهمية الإسناد في الدين ص 
۳ فما بعدها. 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها 11٥‏ 


وإن لم يکن في سنده من انهم بالكذب. 

والمهم مما تقدم: أن رواية الضعيف إذا لم نجد ما يشدهاء فهي إلى 
الإلحاق بالموضوع أقرب» وإذا وجد لها ما يعضدها ويشدّها كان إلى 
القبول والعمل آقرب» وبهذا التعامل مع الحديث الضعيف نكون قد 
وضعناه في دائرة الاحتمال القريب الراجح» ما دامت له قرائن إسنادية أو 
معنوية تصححه» وهذا لسان حال الآئمة كلهم نحو (الضعيف) وحده» 
و(الضعيف) مع مؤیداته. 

أما قوله في مقدمة «صحيح الجامع الصغير»: «الحديث الضعيف 
إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء. فهذه دعوى لا بينة 
عليها» وهو كلام مبتور عن تمام صورته التي قدمتهاء مع آنه غير دقيق› 
aM CSE‏ 
من كلام ابن حجر» ومن واقع الأئمة الآخرين الذي قدمته" . 
على آنه یکفي في رده» وفي إثبات الخلاف عدة أمور» منها: 
١‏ - ما حكاه هو نفسه في المقدمة المذكورة عن ابن تيمية": أن أحمد 
وغيره جوزوا أن يروى في الفضائل ما لم يعلم أنه كذب» وهذا الاستشناء 
ليس في رواية الضعيف فقط› بل في رواية الضعيف جدا. وانظر ما ياتي 
بعد أسطر. 


.٥١ صفحة‎ )١( 
تحت عنوان: أهمية الإسناد في الدين.‎ ٠١ صفحة‎ )۲( 


)۳( ص۱٥‏ = ص ٤٦‏ من مقدمة (ضعيف الجامع الصغير). 


1٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ويورٌط نفسه بمباحث أصولية لا قبل له بهاء وين هو من قوله تعالی: 
#فإن علمتموهن مؤمنات #؟ ! [الممتحنة: .]٠١‏ 

وانتقد اللكنوي ونقولّه في «الأجوبة الفاضلة»» وعجب من قول ابن 
الهمام: «الاستحباب يشت بالضعيف غير الموضوع»» م أن هذا وغیره 
ممن قبله وبعده سواء» وقد نقلت آقوالهم فيما سبق . 
بالضعيف» أي: إذا كانت مشروعية العمل ثابتة بدليل صحيح» وجاء 
حديث ضعيف دال على فضلهء عملنا بهذا الضعيف الدال على فضل 
ما مشروعيته ثابتة» فالأصل الثابت يشهد للفضيلة التي لم يثبت 
دلیلها» فينجبر» وهه صورة من صور الشواهد» وسأفرد الكلام على 
رآ ٠ابن‏ فة إن شاد اه وها يكن: فان يه جراز العمل 
بالضعيف: 

۴ فمن الأمغة القطبقة على حلاف دعراه ما دمه ۽ عن أن 
حاتم الرازي» قق و «الخراج بالضمان». 


٤‏ - ومنها: ما نقلته عن ابن العربي» عن الإمام أحمد من عمله 


(۱) صفحة :)۲٤( ٥۲‏ ابن الصلاح فمن بعده. 
(۲) صفحة .۲٠۲‏ 

.)١١( ٤۳ صفحة‎ )۳( 

.)۲۳( ۵١ صفحة‎ )٤( 


المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم› وتفنیدها 1۷ 


بحدیث اتخاد المصلى سترة بين يديه»› مع ضعف الحديث. 


وأزيد هنا في الجواب عن تفسير ابن تيمية لهذا القول: إن جعل 
المصلي خط بين يديه إذا لم يجد السترة: أمر نص عليه الإمام أحمد قاله 
ابن قدامة في «المغني» ٠‏ وذكر الحديث الذي ذكره ابن العربي هناك 
وضعفه» وقال: «وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتّبع». ثم نقل 
عن الإمام أحمد صورة الخط أن تكون كالهلال» وحكى الخلاف بين 
علماء المذهب» يجعل: طرلاً أو كالهلال. 

أقصد من هذا: أن علماء المذهب الحنبلي اعتمدوا هذاء وبنوا عليه 
خلافاً فيما يترتب عليه أيضاء وإليه صار من الحنفية: الكمال ابن الهمام 
في «الفتح»» وقال كقول ابن قدامة: «السنة أولى بالاتباع). 

ومن عجيب آمر هذا الرجل الذي لا يرضى باجتهاد أئمة الاجتهادء 
آه ل قرف بن كلك اصطاا جين والفرةة با من ركان هذا 
الببحث الذي نحن فيه» هما كلمة: الجواز أو الاستحباب» وكلمة: 
الاحتجاج» فنحن نقول: يجوز ويستحب العمل بالحديث الضعيف» وهو 
نفسه ينقل" في المقدمة المشار إليها عن ابن تيمية في الرد على من يقول 
بهذا القول: «من نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن» فقد غلط عليه». 


.۷*:۲ )۱( 
60 +1) 


(۳) مقدمة (صحیح الجامع الصغير» صا٥.‏ 


13۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ووجه الخطاً في نقله عن الإمام أحمد في هذه المناسبة: أن الاحتجاج 
معناه الوجوب» ولا أحمد يقول من عنده» ولا أحد ينسب إليه» ولا إلى 
غيره: آنهم يوجبون العمل بالضعيف» بل يجيزون ويستحبون العمل 
بالضعيف» وعلى هذا المعنى ادعى النووي الاتفاق» ودعواه هذه متفقة 
مع دعوى ابن تيمية الإجماع على جواز العمل بالضعيف»› لكنها في مقابلة 
ومناقضة دعوى ابن تيمية الإجماع على آنه لا أحد يستحب العمل 
الشف 


ووقع - أيضا - في خطاً عدم التفرقة بين هاتين الكلمتين 
الاصطلاحيتين » صاحب «(«الحديث الضعيف والعمل به» فى مواطن عدة 
من کتابه. 

ولم يبق من کلامه في هذه المقدمات : (صحيیح الجامع الصغير)» 
و(ضعيفه»» و«(صحيح الترغيب»» و«اضعيفه» إلا تهوينه للخلاف بينه وبين 
الآأئمة» وذلك بتقريبه هوّة الخلاف باعتماده الشرط الثانى والثالث من 
شروط العمل بالضعیف» فإن کان جاداً في صنیعه» فعلی م تبجحه بقوله: 
الذي أراه» والذي آنصح به» ولا ازال آصتت:.) ولیس بينه وبين مخالفه 


SESI 


المطلب الأول : سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً ۱۹ 


المبحث الثاني 
سرد أسماء من تسب إليهم عدم العمل بالضعيف 
وتفنيد هذه النسبة 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول 
سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً 


0 اشهاء من ا إليه هلا المذهب» e‏ دكن 


دکرت فیما تقدم 
أسمائهم» وأفصّل القول في كل واحد منهم» بعون الله تعالى» مرتباً 
ذکرهم على حسب وفیاتهم رحمهم الله تعالی. 

الإمام: ابن معين» وأحمد» والبخاري» ومسلم» ویحیی بن محمد 
الذهلي» واو زرغة› وآبو حاتم» وابنه» وابن حبان» والخطابي» وابن حزم» 
وابن العربي» وأبو شامة المقدسي» وابن تيمية» والدواني» والشوكاني»› 
وصديق حسن خان» وأحمد محمد شاكر» والألباني» وزدت من عندي : 


طاهراً الجزائري» فهؤلاء عشرون عالماًء رحم الله الجميع. 


( ضف ۳6 فما عدا 


1۷۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


والرقم لا يكاد يقف عند حد إذا اردنا تع هذا القول عند 
المعاصرين!. 

مع أنهم كلهم يعون التحرر من (التقليد الأعمى)» في حين أنهم 
أشد تقليداً ممن ينبذونهم ب (التقليد الأعمى) لأئمة الاجتهاد حقاً 


وصدةا!!. 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۷۱ 


Ce 2‏ ا tL‏ 5 ر 
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المطلب الثاني 


تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل 

سأعرض بعون الله وتوفيقه إلى كل من تقدم ذكرهم واحداً واحدأ 
وأبداً بحكاية النقل الذي اعتمد عليه من نسب إليهم القول بعدم الجواز» 
ثم بالجواب عنه» وإثبات خلافه» مرتباً لذكرهم رحمهم الله تعالى على 
حسب وفیاتهم. 

. الإمام يحيى بن معين‎ - ١ 

فقد تسب إليه هذا القول في عدد من كتب علوم الحديث» نقلاً عن 
مقدمة «عيون الأثر» لابن سيد الناس» وذلك في بحثه الطويل في الدفاع 
عن ابن إسحاق والواقدي» بدأ كلام" بذكر الثناء على ابن إسحاق» ثم 
الإمام أحمد: الم يكن يحتج به في السئنا» وفيه عن أحمد أيضا أنه ذكر 
ابن إسحاق وقال: «أما ا المغازي وأشباهها فيكتب» وأما في الحلال 
والحرام فيحتاج إلى مثل هذا: وملا يده» وضم أصابعه..» وعن ابن معين: 
ما حب أن أحتج به في الفرائتض». 


.٦١ 0۹:١ ثم‎ ٥٤:١ عيون الأثر»‎ « )۱( 


¥ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ئم قال ابن سيد الاس" : ذكر الأجوبة عما رمي به» ومما جاء فيه: 
ذكر رواية الأخبار والمغازي وأيام العرب» وقال: «سمح كثير من الناس 
في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام» وممن كي عنه الترخص في 
ذلك: الإمام أحمد» وممن حكي عنه التسوية في ذلك بين الأحكام 
وغيرها: يحيى بن معين» وفي ذلك بحث ليس هذا موضعه. 

«وأما قول عبد الله» عن آبیه: لم يکن يحتج به في السنن: فقد يكون 
لَمّا آنس منه التسامح في غير السنن التي هي جل علمه من المغازي 
والسير: طْرّد الباب فيه» وقاس مروياته من السنن على غيرهاء وطرد 
الباب في ذلك يعارضه تعديل من عدأله. 

«اوأما قول يحيى: ما أحب أن أحتج به في الفرائض: فقد سبق الجواب 
عنه فيما نقلناه عن الإمام أحمد رحمه الله» على أن المعروف عن يحيى في 
هذه المسألة التسوية بين المرويات من الأحكام وغيرهاء والقبول مطلقاً أو 
عدمه» من غير تفصيل). 

هذا ما جاء في «عيون الأثر» بتمامه» في طبعتيه» ونسخة خطية منه» 
جاء ارلا تقل فن ان مين فة شىء من المرض مك عه السو ف 
ذلك بين الأحكام وغيرها»» ثم جاء بعد أسطر شيء من توضيحه: 
«التسوية بين المرويات من الأحكام وغيرهاء والقبول مطلقاً أو عدمه» من 
غير تفصیل». 


ومعناه: أن ابن معين لا يفرق بين الآحكام والفضائلء والأمر تابع 


.0 ۳:۱ ()۱( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ¥ 


لنظره في الراوي: إما مقبول وإما مردود» وقد سبق من ابن سيد الاس" 
ثلاثة أقوال في توثيق ابن معين لابن إسحاق: ثبت في الحديث» هو 
صدوق» ليس به بأس» ونقل عنه نقولاً أكثر في طعنه: ضعيف» ليس 
بذاك» ثقة ولكنه ليس بحجة» هو عندي سقيم ليس بالقوي..٠‏ فأين النقل 
الصريح عن ابن معين في منع العمل بالضعيف مطلقاً! !. 

ولا ريب أنه يستغرب من العلماء السابقين عزوهم هذا المذهب عن 
ابن معين إلى «عيون الأثر»» لكن الغرابة أكثر من المعاصرين الذين 
يخرجون نقول السابقين عن «عيون الأثر» ويحددون الجزء والصفحة› ولا 
يتأملون النقل ومطابقته للدعوى!!. 

فهذا حاله» لكن هاهنا أمران»ء الأول: الوقوف عند لفظة ابن معين 
التي يناقشها الإمام ابن سيد الناس» الثاني: مناقشة مذهب ابن معين في 
المسألة العامة التي نحن فيها. 

أما الأول: فلفظ ابن معين صريح واضح في أنه يفرق بين الأحكام 
التشريعية» وغيرهاء وذلك قوله: «ما أحب أن أحتج به في الفرائض»ء 
ومفهوم المخالفة حجة في كلام الناس» فكأن ابن معين يقول: أما في غير 
الفرائض فأحتج به. 

آما الثاني : فالنصوص عن ابن معين كثيرة» وهي مؤيدة لهذه التفرقة 
منه» من ذلك قوله الذي قدمته" عن زياد البکائي: «ليس بشيء» وقد 


٩ ۰0۸:۱ )۱(‏ وما بعدها. 
(۲) صفحة )٥( ٩‏ عن «تاریخ الدوري» ۲: ۱۷۹ .)۱۳۳١(‏ 


1V٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


كيت عه المغازى٤‏ وقال عه أيضا : الا باس به فى المغازي> وأمافن 
غیره: فلا). 

وال فی بکر ئن یسن: «شیخ صالح لا باس به إلا آنه يروي عن 
ضعفاء» ویکتب حديثه فى الرقاق)› اف جد غو الطب ٠"‏ 

ع 

ومثل هذا ونحوه كثير» أحيل إلى بعضه: ترجمة إدريس بن سنان عند 

ابن عدي» وموسى بن عبيدة الربذي عند العقيلي» وأبي معشر تَجيح بن 
)۳( 

عبد الرحمن السندي عند المزي > وغیرهم. 

وأمام هذه الاقوال الصريحة من ابن معين في دلالتها على المرادء فإن 
کلام ابن سید الناس یبقی في محل النظر والتوقف› مھما کان معناه: 
اما ا اء 

الإمام أحمد بن حنبل . 

والحديث عن مذهبه من جهتين: الأول عمله بالضعیف فی 


(۱) في «رواية الدارمي» .)۳٤۸(‏ 

(۲) في «تاریخه» ۷: ٥۷۳‏ . 

هڏا» ومن غرائب ابن حزم رحمه الله إنكاره في «الإحكام» :١‏ ۱۳۷ على «بعض 
أصحاب الحديث قولهم: فلان يحتمل في الرقائقء ولا يُحتمل في الأحكام» وقوم 
آخرون مذ منهم قالوا E‏ راموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو 
دونه في العدالة». وأنا ا کل ف إنه کلام من لم 
يقرأ شيئا في علم الجرح والتعديل!!. 

.۳۲۷ ۳۲۹:۲۹ والمزي‎ ۰۱١۲ :٤ والعقيلي‎ ٥۸ :۲ «الکامل»‎ )۳( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل 2 


الفضائل» والثانية : تقديمه العمل به على الرأي والقياس. 

أ - ما عمله بالضعيف في الفضائل - من النصوص التطبيقية - سوئ ما 
تقدم من نقول نظرية عنه: فهو ما نقله عنه ابن القيم بشأن الحجامة يوم 
الت و الها 
مراعاة الواقع والتجربة» فما دلت عليه الواقعة من تأبيد أو رد» اعتبر 
عاضداً للضعيف» والله أعل". 


وأمر زائد: إن هذا القول للإمام أحمد «ويقولون: يوم الجمعة): فيه 


ومن المفيد في تشخيص رآي الإمام أحمد» في فهم الحافظ» قوله 
الذي نقلته عنه"" عن «القول المسدد» أثناء كلامه على الحديث الثامن 
منه» وفي سنده آبو عقال هلال بن زيد البصري أحد المتروكين» قال: 
«طريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية آحاديث الفضائل» دون 
الآحكام» فإلى هذا الحد يكون تسامح الإمام أحمد في نظر ابن حجر. 

ب - آما تقديمه العمل بالحديث الضعيف على الرأي والقياس: فهذا 
أمر تظاهرت عليه نصوص علماء المذهب» وأول النقول وأولاهاء ما جاء 
عن الإمام أحمد نفسه : أن رجلا يقيم في بلد» فيه «من أصحاب الرأيء 


.٠٠: ٤ صفحة ۳۸ وما بعدهاء وينظر (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) وهذا المعنى واضح في كلام ابن المديني الذي نقلته عنه ص ۳۸ من معرفة 
الرجال» لابن محرز 1۹° .(TYA)‏ 

.٩۹۸ ۵۸ صفحة‎ )۳( 


.)۱۸۲٤( ۱۳۱۲:۳ فی «مساتل ابنه عبد الله»‎ )٤( 


1۷٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ومن أصحاب الحديث» لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف»› ولا 
الإسناد القوي» فلمن يسأل؟ قال: يسال أصحاب الحديث» ولا يسأل 
أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من رأي آبي حنيفة». 

وسلف الإمام أحمد في هذا التوجه: هو القاضي شريك بن عبد الله 
النخعي» فقد أسند إليه الهروي في «ذم الكلام» قوله: «أثر فيه بعض 
الشف اجا إلي من رآيهم». 

وفي «المسودة»" كلام 2 في المسألة» ومفيد» ومما فيه قول 
الإمام لابنه عبد الله: «يا بني تعرف طريقتي في الحديث: لست أخالف ما 
ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه». 

وهذا منهج إِمامٌ من إمام رحمه الله يُخشئ الإمام أحمد أن بُهدر شيا 
فيه احتمال الثبوت» بقرينة متوسطة هي : أنه لا مخالف له: «ليس في الباب 
شيء يدفعه»» ولو كان ضعيفاًء ومن البَدَّهي: أنه إذا جاء خبر ثابت على 
خلاف هذا الضعيف» أن يرد الضعيف بتاتأً» مع ملاحظة لا بد منها: هي 
تحقق مخالفة هذا الثابت للضعيف دون إمكان الجمع بينهما: وذلك بأن 
يحمل الثابت على صورة» ويحمل الضعيف على صورة أخرى". 

إنما قلت هذا: بناءٌ على ن له رحمه الله مواقف فهم منها آنه لا يعمل 
بالضعيف» وذلك كما جاء في «شرح الكوكب المنير» للفتوحي المتوفى 


(۱) ۱1۷4:۲ )0(. 
(۲) صفحة ۲۷۳ - .۲۷١‏ 
(۳) ینظر ما قدمته عن الاإمام البخاري ص1۸ . 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۷ 


سنة ٠4۷۲‏ ففيه”: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل» عند الإمام 
اھا وک و کو و 
يستحب صلاة التسبيح » لضعف خبرها عنده» مع آنه خبر مشهور عمل 
به» وصححه غير واحد من الأئمة» ولم يستحبً أيضاً التيمم بضربتين 
على الصحيح عنه» مع أن فيه أخباراً وآثارأ» وغير ذلك من مسائل 
الفروع). 

قلت : الأمر كما قال في صلاة التسبيح: لم يستحبّهاء وعدم استحبابه 
لها يبحتمل - والله أعلم - لما فيها من زيادة على هيئة النافلة المعهودة» مع 
ضعف سندها» ولولا هذه الزيادة لأباحها؟. 

وأما الاقتصار في التيمم على ضربة واحدة: فهذا وقوف منه عند 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «أن التيمم ضربة للوجه 
والکفين؟ » وحديث: آن التيمم بضربثين: ثبت من فعل ابن غمر ٠‏ ولم 
يصح عنه مرفوعاً. 

على اغا ال ا فا ب ال مت صا الع 
ولم يستحب التيمم بضربتين»» والاستحباب شيء» والجواز شيء» فهل 
يمنع الإمام أحمد صلاة التسبيح لمجرّد ضعف إسنادها عنده فقط؟ وهل 
يمنع التيمم بضربتين؟ الجواب: قال الخرقي في «مختصره): «والتيمم 


٩۹:۲ )۱(‏ فما بعدها. 
(۲) وهو في البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم ۲۸۰:۱ .)۱۱١-۱۱۰(‏ 
(۳) رواه عنه مالك 0:۱ (406). 


VA‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ضربة واحدة)» فقال الموفق ابن قدامة في شرحه «المغني» ‏ : «المسنون 
عند أحمد التيمم بضربة واحدة» فإن تيمم بضربتين جاز» وقال القاضي : 
الإجزاء يحصل بضربة» والكمال ضربتان» والمنصوص ما ذكرنا). 

الى اشا في «المغني» : «فصل. فأما صلاة التسبيح فإنه قال: 
ما تعجبني» قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح› ونفض يده کالمنکر»» 
ثم ر الو الحديث فيها بطوله» وقال آخره: «لم کت اج لووف 
فيهاء ولم يرّها مستحبة» وإن فعلها إنسان فلا بأس» فإن النوافل والفضائل لا 
يشترط صحة الحديث فيها». 

آي: إن الفقهاء يعتمدون أحاديث ضعيفة في الأحكام التي ينصون فيها 
على آنها ستن وادابء وكذا المكروهات» غلى السواء 

ولا بد من تأويل لهذا الإنكارء ليتلاءم آخر كلام الإمام مع أولهء 
وليتلاءم مع خطه العام وموقفه من أحاديث الفضائل» ولعل ما ذكرته 
يكون مناسباً» وهو ما فيها من الزيادة على الهيئة المعهودة في الصلوات. 

۳ الإمام البخاري . 

استظهر هذا المذهب له: القاسمي» كما قدمت كلامه» وجزم به 
الكوثري» والألباني» وتوبعوا. ونسبة هذا المذهب إليه: نسبة غريبة جداً 
من القاسمي والكوثري» لكنها من الألباني أغرب» ذلك أن القاسمي 
والكوثري ليس لهما موقف آخر مع البخاري» أما الألباني فدعواه هذه 


TET ON) 


.۷1۸: ۱ )۲( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۷۹ 


على البخاري أغرب وأغرب» لأآنه هو هو الذي عمل «ضعيف الأدب 
المفرد» وذكر فيه )٠٠١(‏ حديثاً وأثرأء فكيف يلتقي هذا العمل مع تلك 
ا 

وأحيل إلى ما قدمته" وشرحت فيه حال حديث: «إن الرحمة لا تنرل 
على قوم فيهم قاطع رحم»» وأزيد فأقول: إن هذا الحديث رواه البخاري 
في «بر الوالدين» وفي «الآدب المفرد» أيضاًء وكلاهما في الفضائل 
والترغيب والترهيب» فهذا موقف الإمام البخاري في هذه المسألة. 

وقد أطال شيخنا رحمه الله وأطاب في تجلية مذهب البخاري في هذه 
المسألة» وذلك في تعليقه على «ظفر الأماني» للكنوي رحمه اه" . 

وبعد هذا البيان عن الإمام البخاري» فأنا أخشى على المفتونين بمن 
رّمى الحديث الضعيف والموضوع في «سلسلة» واحدة» أن يتغيّر قلبهم» 
وتتراجع نظرتهم عن الاعتقاد بالبخاري إماماً جبلا رواية ودراية ونقدا! !. 

. -الإمام مسلم بن الحجاج‎ ٤ 

لم ينقل عن الإمام قول أو فعل صريح في الإثبات أو النفي» والشيخ 
جمال الدين القاسمي استظهر أن يكون مذهب مسلم مذهب البخاري» 
لكلامه الشديد على من يروي الأحاديث الضعيفة والمنكرة» وسبق 
القاسمي إمام» هو الحافظ ابن رجب» فاستظهر أن يكون مسلم على هذا 


.۸٩٥ ۸٤ صفحة‎ )١( 


(۲) ص۱۸۲ . 


1۸۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعویى 


القول» إذ قال في «شرح العلل“ : «ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه 
يقتضي آنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه 
الأحكام». 

وقد نقلت هذا فيما تقدم» عن الحافظ ابن حجر في «النكت على 
ابن الصلاح» - وأخذه برمته واعتمده صاحبه السخاوي آخر «القول 
البديع“" - قولّه: «الذي يظهر من كلام مسلم» ومما دل عليه الحديث 
المتقدم - «من بدت عني بحدیث یری آنه كذب فهو أحد الكاذبين» -: أن 
اال الى ا كاد اال عا ا ل ا 

وقلت قبل قليل: إن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة» وعلى 
هذا: فنفهم من كلام الحافظ آن مذهب مسلم الاعتداد بالضعيف إذا كان 
لاف د وا ا ق 
راط رة اله ووس وخفته» وقد بينت هذا فيما تقدم. 

رلا کي آل رط ا اال الاح آل اع اماق 
في الرجل جرحا أو تعدیلاًء ولا باقل ما قیل فيه جرا او تعدپلاً» آو آڻ 
el Bg NS Ble E‏ 


ببينة قوية. 


.۷4:۱ )۱( 
.۸٤١ :۲ و(النکت)‎ ۲١ صفحة‎ )۲( 
. ٤۹۸ص‎ (۳) 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۸۱ 


وبينت هناك ما يقوي استظهار ابن حجر من کلام مسلم» وهو 
قوله"“: «إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الأخبار 
وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا ما عرف 
صحة مخارجه» والستارة في ناقليه» وأن يتفي منها ما كان عن أهل التهم 
والمعاندين من آهل البدع». 

فالآخبار عنده ثلاثة أقسام» قسم يتقیٰ فلا تجوز روایته» وهو ما کان 
عن أهل الهم والمعاندين من أهل البدع» وفي هذا التعبير وصف زائد 
على كون الراوي مبتدعاًء وقسم عرف صحة مخرجه» فهذا برو ويعمل 
به - إذا توفرت فيه شروط العمل -» وقسم ثالث» وهو القسم المتوسط 
بين الثبوت والرد» وهو الذي يفهم من قول مسلم: «والستارة في ناقليه»» 
ومعنى الستارة: الستر والتصون والحشمة والتجملء على المح الذي 


۳ ۲ 
شرحته فی «(دراسات الكاشف»)' ١‏ 


وهذا هو المستور عند المحدثين: العدل الظاهر الخفي الباطن» 
فيكون الإمام مسلم قد نص على اطراح الأخبار التالفة عن أهل التهم 
والمعاندين من آهل البدع» ودعا إلى العمل بالقسم الثاني والثالث. وال 
أعلم. 

کل هذا كتبته متمشياً ومتابعاً لما قيل» لكني أقول قولاً آحر» وأرجو 
من الله تعالی ن یکون صواباًء آقول: رجو من کل قاری“ کریم منصف»› 


)١(‏ فى مقدمة (صحيحه» ص۸. 


./¶4_-۵٥ ص‎ (۲) 


YAY‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


أن يبدى“ ويعيد قراءة كلام الإمام مسلم الذي قاله في رواية الآحاديث 
الضعيفة» وهي تبداً من السطر الرابع صفحة ۸ من مقدمته» وتنتهي 
بالسطر السادس من الصفحة ٠۹‏ هل تراه يذكر الحديث الضعيف وحده 
مرة واحدة ليس معه كلمة: منكر» ومستنكر» ونحوهما؟! وعلى هذا: فلو 
وجدنا بعض كلمات للإمام مسلم فيها إطلاق الضعف للزم تفسيرها 
بالضعيف المستنكر» لا مطلق الضعف» يريد: ما أنكر معناه» فهذا هو 
الذي يرده الإمام مسلم» سواء كانت هذه النكارة من راو لين» أو مو سط 
الضعف. أو شديد الضعف. والله آعلم. 


ه - أبو زكريا الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحي الذهلي» 
اتر خا م ا وو الي 

أسند إليه الخطيب في «الكفاية» قوله: «لا يكتب الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة» حتى يتناهى الخبر إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفةء ولا يكون فيهم رجل مجهول» 
ولا رجل مجروح» فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه 
الصفة» وجب قبول العمل به» وترك مخالفته». 

ففهم منه بعض الباحثين: أنه لا يجيز العمل بالضعيف مطلقاًء لا 
بالأحكام ولا بالفضائل» وهو فهم خاطىء ناشىء عن عدم التفرقة بين قول 
علمائنا: يجب العمل» ويجوز العمل» فقول آبي زكريا الذهلي: «وجب 
العمل به»ء أي: صار العمل به واجباً أو فرضاًء لا جائزاًء فهل من علمائنا 


(۱) ص ۰ 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل A‏ 


من يقول: يجوز العمل بالصحيح الذي استوفى شروط الصحة» أو يقول 
جميعهم: العمل به واجب؟!. 

وبعبارة أخرئ: إن هذا القول من هذا الإمام: متوجه إلى بيان ما يثبت 
به الخبر» ثم بيان وجوب العمل بهذا الخبر الثابت» أما العمل بالضعيف 
فمسکوت عنه» ما عرض له بشیء. 

رآزی د من عى :اه قات هذا الباحت تة هذا القول: عدم العمل 
بالضعيف مطلقاء ال الإمام الذهلي تفسه: محمد بن یحیی ۰ والد ا 
زاء فق اسك إل الطب د فل ان بست إل اه آي كرات فر 
رجل مجهول» ولا رجل مجروح). 

وجوابه: هو الجواب عن الاحتجاج بقول ابنه» فهو يقول 
(الاحتجاج)ء أي: لا نوجب على أحد عملا إلا بما صح وثبت. 

. الرازيون الثلاثة : أبو زرعة› وأبو حاتم» واینه‎ - ۸ CV CT 

استدل من َسَّب إليهم القول بعدم العمل بالضعيف مطلقاء بقول ابن 
أبي حاتم في آخر مقدمته لكتابه «المراسيل»': «سمعت أبي وأبا زرعة 
يقولان: لا يحتج بالمراسيل» ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح 
المتصلة» وكذا أقول أنا». 

وهذه النسبة إلى هؤلاء الآئمة مثل سابقتهاء يتعجّب من قائلها كيف لا 


.)٠٥( )۱( 


A٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


يفرق بين الحجة التي توجب العمل» وعدم الحجية التي لا توجب 
العمل؟! فهم يقولون: لا بحتج بالمراسيل» آي: لا يجب العمل بهاء لا 
أكثر ولا أقل» أما جواز العمل بها واستحبابهاء فأمر مسكوت عنه 
عندهم!. 

وقد قدمت النص عن أبي زرعة وأبي حاتم بعملهما بالضعيف""› 
وفيه الرد الكافي على هذه النسبة إليهماء وابن أبي حاتم هو الناقل عنهما 
دون تعقيب أو استدراك» فهو متابع لهما. 

٩‏ - آبو حاتم ابن حبان. 

احج بقوله في كتابه «المجروحين»" في ترجمة سعيد بن زياد بن 
فائد الدارمي» ودكر اة يروي نسخة عن أبيه» عن جده» وقال: «لا آدري 
البلية فيها منه» أو من أبيه» أو من جده» لأن أباه وجده لا يعرف لهما 
رواية إلا من حديث سعيد» والشيخ - أي : الراوي - إذا لم يرو عنه ثقة فهو 
مجهول لا يجوز الاحتجاج به» لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس 
بعدل عن حد المجهولين إلى جملة آهل العدالة كأن ما روئ الضعيف 
ا 

والمرجو هنا توضيح وجه المناسبة بين هذا القولء والمسألة التي 
نحن فيها: جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل؟!. 

ولهج بنسبة هذا المذهب إلى ابن حبان: الألباني في مقدمات عدد من 


.)١١ .۹( ٤۳ ء٤١ صفحة‎ )١( 
.TTA-T1V:1 (¥) 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۸٥‏ 


كتبه» منها مقدمة «سلسلة الأحاديث الضعيفة»" قال: «قال الإمام ابن 
حبان في «(صحيحه: «فصل. ذكر إيجاب دخول النار لمن سسب الشيء إلى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته»» ثم ساق بسنده إلى 
أبي هريرة مرفوعاً: «من قال علي ما لم أقل» فليتبو ا مقخده من آلتارا. 

قلت: هنا مؤاخذة على الإمام ابن حبان» وعلى مقلده (المجتهد) في 
أحكامه الحديثية كما صرح بذلك قبل صفحات قليلة هناك" وبيان هذه 
المؤاخذة: أن الحديث الشريف يقول: «من قال علي)» ا ن اسب 
إلي» «ما لم أقل» أي: من نسب إل قولاً لم أقله» فهذا القائل عالم بأني لم 
أقل هذا القول» وبعبارة أخرى: عالم بعدم صحة ما تسب إلي: (عالم بعدم 
الصحة)» لا: غير عالم بصحته» كما عبّر ابن حبان". 

فنسبة القول بعدم العمل بالضعيف إلى ابن حبان» نسبة غير صحيحة 
أبدأًء والدليل على ذلك عدم وجود نقل عنه دال على ذلك» بل الدليل 
الصريح على خلافه. 

فابن حبان هو صاحب كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»» وهو 
كتاب واضح من عنوانه» ومن كل صفحاته: آنه في الفضائل الأخلاقية› 


والآداب الاجتماعية» وعادتّه فيه أن يصدر الباب بحديث شريف» ثم يتبعه 


.٠۰:۱ )١(‏ ومتلها في «(صحيح الجامع الصغير»» واضعيفه)» ونحوه فى 
«(صحیح الترغيب والترهیب»)» (وضعيفه) ص٥1‏ . 

(۲) فى مقدمة «السلسلة الضعيفة) صفحة ٤١‏ . 

(۳) وبالمناسبة: فإن هذا الحديث يرجح ضبط الياء بالفتح من الحديث الآخر: 


«من حث عني بحدیث یری آنه کذب..)» بمعنی : یعلم ویجزم. 


۱۸٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 
بأقوال الحكماء» وشعر الأدباء. 

ولا ریب أنه كان يتحرى الصحاح» إذا وضح منها المراد المناسب 
للباب» فإذا لم يجد نزل إلى الضعاف. 

ومما جاء فيه" تحث: ذكر كراهية معاداة الناس: حديث آبي الدرداء 
قرغا «آول شيءَ نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان: لعن الحمير»› 
وملاحاة الرجال»» وفي إسناده عمرو بن واقد» وهو متروك متهم › أدخله 
ابن حبان نفسه في كتابه «المجروحين»» وقال عن عمرو هذا: استحق 
القرك» لكن هذا الحديث الضعيف الشديد الضعف» هو كخيره مما دمت 
وصفه: له شواهد كثيرة خاصة وعامة» تصحح معناه» فينظر لها ما علّته 


(OD * 9‏ 
على «(مصنف» ابن أبي شيبة . 


E ۱١ 
ثم روی ابن حبان فيه‎ 


تحت عنوان: ذكر كراهية التلون في الودادء 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «لا خير في صحبة من لا 
بر لكت من الکن عل ما ری ل رواه من طریق کار بن شعيب 
الدمشقي» بهذا اللفظ مختصرأًء ورواه نفسه في «المجروحين) بتمامه في 
ترجمة بكار هذا» وقال فيه: «يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. لا 
يجوز الاحتجاج به). تأمل : لا يجوز الاحتجاج» آما الجواز والاستحباب» 


.۷۷ :۲ وينظر كتاب «المجروحين» له‎ ۹٤ صفحة‎ )١( 
.)۲٤٥٤۱( برقم‎ )۲( 


(۳) صفحة ٠٠۳‏ وینظر («المجروحین) ۱: ۱۹۸. 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱A۷‏ 


لكن أقول: لا تخلو فقرة من فقراته من شواهد تصحح معناه. 

وبتتبّع الكتاب تكثر الأمثلة» لكنه كما قلت: هو في الأخلاق 
والفضائل. 

وعلى كل: فما تسب إلى ابن حبان من عدم العمل بالضعيف مطلقاً: 
نسبة غير صحيحة» وفيها غفلة عن استقراء مذهب الإمام من كتبه» كما 
حصل مثل هذا ممن نسب هذا المذهب إلى البخاري» وغفل عن كتابه 
«الأدب المفرد» وغير هذاء وغير هذا. 

١--الإمام‏ أبو سليمان الخطابي . 

تسب إليه هذا المذهب اعتماداً على كلام طويل قاله في مقدمة كتابه 
امال الما وع كا لا يما إلى ما خن مسل اء ولرل عر 
لنقلته» ولکني أحيل القاری“ الكريم على مراجعته» ليرىٰ هل فيه شيء 
يتصل بما نحن فيه؟! بل غاية ما فيه عتبه الشديد وتعنيفه لهل الحديث 
وأهل الفقه» وصدره بهذا القول الحكيم» قال رحمه الله: 

«رأيت أهل العلم في زماننا قد حَصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين : 
أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه ونظر» وكل واحدة منهما لا تتميز عن 
أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك البغية والإرادة» لأن الحديث 
بمنزلة الأساس الذي هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» 
وكل بناء لم يوضع على قاعدة وآساس» فهو منهار» وكل أساس خلا عن 
بناء وعمارة» فهو قفر وخراب». ثم نع على كل واحد من الطرفين إهمالّه 


ST: 


۸۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 
لما عند الآخر. 

ثم عتب على أصحاب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» ثم قال: « 
يجوز لهم أن يتساهلوا في الآمر الآهم» والخطب الأعظم» وأآن يتواكلوا 
الرواية والنقل عن إمام الآئمة» ورسول رب العزة» الواجب حکمه» 
اللازمة طاعته» الذي يجب علينا التسليم لحكمه» والانقياد لأمره من 
حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ...)» فهذا مضمون کلامه. 

وأما ذكره للحديث الضعيف والمنقطع› فإنما جاء في عتبه على 
الفقهاءء الذين يقبلونها إذا كان مما اعتمد مد عندهم في کتبهم› ولیس مراده 
مط اا أراد حالاً خاصة من تعاملهم بالضعاف. 

وأقول هنا ما قلته في نسبة هذا المذهب إلى ابن حبان: إن فيها 
استعجالاً وعدم نظر في كتبه الأخرى» لكشف الحقيقة أكثر وأكثر» وهاهنا 
كذلك» ينبغي النظر في كتب الخطابي الأخرى» ومنها كتابه الذي سماه 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «مجالسه في تفسير قوله تعالىئ: 
قد من أله عل ألمُوميين4»': «الدعاء ومعاني أسماء الله تعالى»» وطبع 
باسم «شأن الدعاء»» وأول ما يطالعك منه الحديث الحادي عشر”: 
روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء»» 
وهو في «الدعاء) للطبراني» و(اشعب الإيمان» للبيهقي› و«الكامل» لابن 


.۲١١ ء۱٥۵۹ صفحة‎ )۱( 


.١٠٤١ صفحة‎ )۲( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۸۹ 


عدي ترجمة يوسف بن السفر» وذكر له هذا الحديث وغيره وقال: «هذه 
الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي بواطيل كلها»» وكشف عن 
علته البيهقي في «الشعب» فينظر كلامه". 

وينظر على سبيل المثال» من كتاب الإمام الخطابي المذكور: 
الأحاديث .)١١٤١ ء٠۱١۸ »۸١(‏ 

وقد رو في مطلع كتابه المذكور حديث آبي الزناد» عن الأعرج› 
عن ى هريرة مرفوعاً: «إن لله تسعة وتسعين ا ۰ وشرح الأسماء 
التسعة والتسعين» وفرغ منها ص 4۸ وقال: روت هذه الأسماء من 
طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة» بزيادة أسماء ليست في خبر الأعرج› 
ثم ساق الحديث من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفيه 
راد وعروت اسما ريا ليست في الرواية المشهورة» ونَقل عن 
«التاريخ الكبير»"" للبخاري قوله في عبد العزيز هذا: ليس بالقوي عندهم 
- وهذا من تاطّف البخاري المعهود في آلفاظه في الجرح -» آما صاحبه 


(۱) کتاب الطبراني (۲۰)» و«الشعب» (۱۰۷۳)» و«الکامل» ۸: ۲۹۰. 

وک الا ى فلي الح ا راع فو بن الرة 
وقال: متروك: وهذا E?‏ قوله في «الفتح»: أول كتاب الدعوات: رجاله ثقات» 
إلا أن فيه عنعنة بقية بن الوليد. 

نعم» قرب الحافظ معناه في «التلخيص الحبير» بحديث الصحيحين عن أبي 
هريرة: «يستجاب لأحدكم مالم يُعْجَّل»» وهكذا سائر ما يذكره علماؤنا الأيقاظ» لها 
شواهد خاصة» أو عامة» كما نبهت إليه مرارا. 

.(10۸77 )۳( 


1۹۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


مسلم فقال في «الكنىئ»: ذاهب الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» 
وال ضا : موك الحذيكة وغير هذا فى االسان الميزان» . 

ومعلوم أن مثل هذا الراوي لا يعتمد عليه في نسبة أسماء إلى الله عز 
وجل» لكن لما كانت ألفاظها أو معانيها مستمدة من آيات كريمة» ساغ 
ل5 غا وها 

وخلاصة ما يقال في حق الإمام الخطابي: أن قوله الذي تقل عنه لا 
يفيد شيئاً مما فهم عنه» ون واقعه في كتبه الأخرى على خلاف ذلك. 

١-الإمام‏ ابو محمد ابن حزم . 

نسب إليه القاسمي والكوثري هذا المذهب» ونقل القاسمي عنه كلاماً 
قاله في «الفصَل» لا بد من بیانه بالتفصیل» قال رحمه الله : انحن نذکر 
صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين لكتابهم ودينهم» ثم لما نقلوه عن 
أئمتهم» حتى يقف عليه المؤمن والكافر» وهي تنقسم أقساماً ستة 
(لافا س و 

أولها : ما ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً جيلا. 
(المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة). 

ثانيها : شيء نقلته الكافة عن مثلهاء حتى يبلغ الأمر كذلك إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. (المتواتر). 

.)٥1۰( )۱( 


.)€۸*7( )۲( 
.۱۹ :۲ )۳( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۹۱ 


ثالثها : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك» حتى يبلغ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبر عنه ونسبه» وکلهم 
معروف الحال والعين» والعدالة والزمان والمكان. (الآحاد الصحيح). 

قال: «وهذه الأقسام الثلاثة هي التي نأخذ ديننا منهاء ولا نتعداها إلى 
غیرها». 

رابعها : شيء نقله آهل المشرق والمغرب» أو الكافة» أو الواحد 
الثقة» عن أمثالهم إلى أن يبلغ إلى من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا واحد فأكثر. (المراسيل ونحوها) - قال: «فهذا نوع يأخذ به كثير 
م الله و سنا ال بها 

خامسها : شيء تقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب» أو 
كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب» أو غفلة» أو مجهول الحالء 
افا أا شرل 4 بخ المعلج وا ب عفدا الول ا" 

سادسها : نقل تقل بأحد الوجوه المتقدمة» عن صحابي أو تابعي أو 
إمام (الموقوفات والمقاطيع)» ومن الخلمين جه باح بهذا» ومنهم من 


(۱) هکذا حکی هنا عن «بعض المسلمین» آنه يقول بالعمل بحدیث فيه مجروح 
بالكذب!! وهي غريبة جدا؛ والشيء بالشيء ڀڏکرء قال في «الإحكام» :١‏ 
١‏ : «نقطع وتبت بان كل خبر لم يت قط إلا مرسلاء أو لم يروه قط إلا مجهول» 
أو مجروح ثابت الجرحة: فإنه خبر باطل بلا شك» موضوع لم يقله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم!!»» وهذا أسلوب غريب على علم الأصول» لكن لا يستغربه 


من يقرا شيا لابن حزم رحمه الله !. 


۱۹۲ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 


والشاهد منه الوجه الخامس» فقد تمسك به بعضهم على أن ابن حزم 
لا يجيز العمل بالضعيف» وهو محتمل» ولا أرى فيه مجالاً للجزم» ذلك 
أنه قاله في سياق مصادر الدين» والأصل فيه أن يراد به أحكامه الأصليةء 
لا فرعات من السغحات والكالات والفضاتل ٠‏ فلا يتاحض هذا الت 
المحتمل قوله الذي قدمته عنه من «المحلى» في دعاء القنوت» فانظره 
E‏ 

والذي استدل بهذا القول لابن حزم هو الشيخ القاسمي في «قواعد 
التحديت»") وکأنه لم سر الت هاا كما اه سي ها لهت 
للظاهرية عامة» وهذا تسرع منه» مع إقرارنا أن ابن حزم إمام من آئمتهم. 

وأزيد هنا: النظر في كتاب آخر لابن حزم رحمه الله » فأقول: 

من كتب الإمام ابن حزم المشهورة «طوق الحمامة»» والذي طبع 
محققاً باسم «مختصر طوق الحمامة»» وهو كتاب أدبي غزلي» وقد أخرج 
هذا الكتاب ابن حزم (الأندلسي) عن طوقه وطوره» في بعض المواقف 
منه» ومن المواقف التي تهمني في بحثي هذا: ما يجده القاری” فيه" › 
والتتبع لا بد آنه يوقف على أمثلة آخرى. 

والجمع بين موقَفيّه هذين: موقفه الناقد الحاد في كتب الأحكام» 


(۱) صفحة ٤۸‏ » و( المحلی) .)٤٥۹( ۱٤۸:٤‏ 
)۲( ص۱۱۹ . 
(۳) من ص۲۳۷ - ۰۲٤١‏ ثم ص۲٣۳.‏ 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۹۳ 


وموقفه الهادى“ في كتابه الآدبي» يقول لنا صراحة: إنه مطبق ملتزم لمنهج 
سلف الأئمة» في إعطاء كل موقف حقه من العلم والتمحيص. 

۲ -الإمام بو بكر ابن العربي . 

تسب إليه عدم الجواز في عدد من كتب علوم الحديث» وأولها - فيما 
أعلم -: كتاب الزركشي على ابن الصلاح"» فقد قل عن بعض 
المتأخرين كلاماً جاء فيه: قل بعض الأثبات عن بعض تصانيف ابن 
العربي قوله: «إن الا ا ج 

وقال رحمه الله في شرحه المختصر على «الموطأً» المسمى 
ا ی ا ن ان الصل من جل الا 
أمامه» فيه أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي هريرة: «إذا صلى أحدكم 
فلیجعل بین يديه ما بستره»» وقال: «قال قوم رأسهم آحمد»» آي: قال 
قوم بمقتضى هذا الحديث» وعلى رأسهم الإمام أحمد» ثم قال: «وهذا 
الحديث لو صح لقلنا به» إلا أنه معلول» فلا معني للَّصَّب فيه». 

وقال بعده مباشرة مع التعليق: «قال لي أبو الوفاء علي بن عقيلء 
وأبو سعيد البرّداني» شيخا مذهب أحمد: كان أحمد يرى أن ضعيف الأثر 


خير من قوي النظر» وهذه وهلَة لا تليق بمنصبه الرفيع» لأن ضعيف الأثر 


.(YTYT) AVI: (1)‏ 
(۲) ۳۳۸:۱ فما بعدهاء وقدمت مثل هذا والذي یلیه ص۳۹» وکررته هنا 
ليتضح الأمر. 


TEI 


۱1۹٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


كالعدم» لا يوجب حكماً» والنظر أصل من أصول الشريعة» عليه عوّل 
السلف» ومنه قامت الأحكام» وبه فصل بين الحلال والحرام). 

کات الکو ال ود الو کے ف 
«النكت»"» لكن لفظ ابن العربي عنده في استدراكه على أحمد هو: 
(ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا»» والمعنىٰ واحد. 

وقال في شرحه الكبير على «الموطا» المسمى «المسالك في شرح 
موطاً مالك“ : لا تشتغلوا من الحديث بشيء» إلا بالصحيح منه. وقال 
نحوه في «أحكام القرآن»“ عند كلامه على آية الوضوء في سورة المائدة: 
لا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده. 

فهذه آربعة نقول عن ابن العربي» لكن لا بد لفهمها على وجه صحيح 
سليم أن تُقراً بتأمّل» مع نقول آخری عنه» فمنها: 

قوله في «عارضة الأحوذي» في سياق كلامه على الإمام الحارث 
المحاسبي المتوفى سنة ۲٤١‏ الذي وصفه الحافظ ابن حجر في «النكت 
على ابن الصلاح» بأنه من أئمة الحديث والکلام» قال ابن العربی: 


.0۳٦ صفحة‎ )١( 

(TTY) AA: (¥) 

. AV: () 

.٤۸ عند المسألة‎ ۷۸:۲ )٤( 
.۰:0 )( 


.OA€:Y (%) 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل 14° 


«الذي عندي في ذلك - والله أعلم -» ما رويناه عن أحمد بن حنبل: 
يستجيز لين الحديث في الورع» ورضي الله عن البخاري الذي لم ير أن 
يتعلق القلب» ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح» وبه نقول» ولو ملا إلى 
مذهب أحمد» فلا يكون التعلق بلين الحديث إلا في المواعظ التي تُرقق 
القلوب» فأما في الأصول فلا سبيل إلى ذلك». 

ومنها: قوله في «العارضة» في شرح حديث الترمذي: «يشَمّت 
الاظط واا وقال ف انوت ری وإسناده مجهول». قال ابن 
العربي: «وهو - وإن كان مجهولاً - فإنه يستحب العمل به لأنه دعاء 
ت وصلة للجليس» وتودد له»» ونقله الحافظ في «الفتح»" وزاد في 
آخره a‏ ظاهرّها من كلام ابن العربي» قال: «فالأولى العمل بها). 

ومنها: ما جاء في «تنزيه الشريعة) : «قال القاضي أبو بكر ابن العربي 
في کتابه «مراقي الرلفى»: وبكراهة النظر أقول» لأن الخبر وإن لم يثبت 
بالكراهة» فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس». 

وبعد هذا أرجع إلى النقل الأول الذي نقلنّه عن الزركشي» وهو قله 
عن بعض المتأخرين» عن بعض الأثبات» فأقول: هذا النقل مدخول: إما 
في سياقه وموقع کلامه» وإما في دقته. 

وأريد بالاحتمال الآول: أن ابن العربي قال هذا القول في حديث 


.)۲۷٤٤( شرح حدیث‎ ۲۰٥:۱۰ )۱( 
TTT 1*1: 1° (Y( 
.۹4:۲ )۳( 


۱۹٩٦‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعویى 


ضعيف جداً» منكر» فجاء النقل عنه مبتوراً عن سیاقه وسباقه. 

وأريد بالاحتمال الثاني: أن ابن العربي قال: ضعيف الأّثر لا يحتج به 
ت ا ۷ کل ااه وی کے و 
يعمل به» و: لا يحتج به» فهذا اللفظ الثاني معناه: لا يجب العمل به أما 
الجواز فشيء آخر» وأما قولهم: لا يعمل به» ففيه نفي العمل به على 
سبيل الجواز والاستحباب والوجوب. 

وأما في «القبّس): فإنه حكى عن الإمام أحمد عمله بحديث أبي 
هريرة: «إذا صلی آحدكم» فلیجعل بین يديه ما يستره»» وجاء قوله في 
«المسالك»" عن الإمام أحمد أنه يقول بالوجوب» وهو خلاف ما في 
كتب المذهب» ك«المغني“" لابن قدامة: إذ فيه الاستحباب» ولما كان 
ابن العربي ير ضعف حديث أبي هريرة» ورآی أحمد يقول بوجوب 
مقتضاه» قال ما قال في حق الإمام» وفي حق الحديث الضعيف» وأنه 
كالعدم» لا يوجب حكماً. وهذا كلام صحيح في هذا المقام: مقام إيجاب 
حكم فقهي بناء على حديث ضعيف. 

وأما وصيته لأصحابه في «المسالك» و«أحكام القرآن»: أن لا تشتغلوا 
من الأحاديث إلا بما صح منهاء فهذا كلام حق ونصح» لا يؤثر على 
موضوعنا: آستاذ يرشد تلامذته إلى ما ينفعهم» ويؤسسهم في مراحل طلب 
العلم» كمن يريد أن يوصي أصحابه وطلابه بحفظ السنة النبوية» 


YET O) 


TTY (۲) 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۹۷ 


فیرشدهم إلى حفظ جملة من الأحاديث الصحيحة» وينصحهم بالاقتصار 
على الصحاح» للا يتشتت هذا الناشى بين الصحاح والضعاف» فقد 
يقصره على حفظ بعض ما في الصحيحين فقط» ثم يوسع له الدائرةء 
فينقله إلى «رياض الصالحين»» ومصادره أوسع دائرة من الاقتصار على ما 
في الصحيحين» ثم» وثم ..» وهكذا يتدرج الأستاذ مع تلامذته. 

وعلى هذاء فكلام ابن العربي لا يفيد شيئاً في موضوع بحثناء لا سيما 
مع ما نقلته عنه من الكلام الصريح في العمل بالضعيف» لا سيما قوله 
الذي في «مراقي الزلفيل» فانه يحکي هذا المذهب عن (العلماء)ء» وأنه 
آولی خن آلرای والقياس الذي قال فيه في «القبس»: «أصل من أصول 
الشريعة» عليه عوّل السلف» ومنه قامت الأحكام» وبه فصل بين الحلال 
والحرام»» لكن ذاك في واد» وهذا في واد آخر. 

وإذا كان هذا هو مذهب ابن العربي» فهل سيبقى (المجتهد) متسترا 
به» في قوله في مقدمة «صحيح الترغيب»"': «يرجع الأمر عملياً إلى قول 
ابن العربي المتقدم: إنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاًء وهو ظاهر 
وآ ان ولد قدت ره ود هله الس ال أت خاد اا 
فيبقى حينئذ قوله هذا غير مسبوق بقائل من العلماء السابقين» وهذه نتيجة 
كافية لسقوطه!. 


.1٥ صفحة‎ )١( 


(۲) صفحة ۱۸۲ . 


1۹۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعویى 


وتراه تبجح من غير داع في «إرواء الغلیل»"' باستدراکه على عدد من 
العلماء السابقين والمتأخرين › وعلقت عليه في «(مصنف» ابن آي ا 
بما يناسب المقام هناك وآزيد هنا: آنه قال بعد ما استدرك عليهم: وهذا 
من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد». 

:ار ا ا الا راا لرکو غل اسان هن ل ارک 
فل وط م ر االار كا ار الت الا 

ونا قال أول تخریج الحديث: «أخرجه الحاكم» وقال: حدیث 
صحیح»› احتج البخاري بنعيم بن حماد» واحتج مسلم بالدراوردي»› ثم 
قال: فيه علتان: الآولى: نعيم بن حماد ضعيف› ولم یحتج به البخاري› 
كما زعم الحاكم..»» ولم ينبذ التقليد بل مشى على ما قرره ابن الصلاح 
في هذه العبارة: احتج به آي: روى له احتجاجاء لا متابعة ولا استشهاداء 
وفي هذا تنزيل لمصطلح وفهم لابن الصلاح› على مصطلح آخر للحاکم» 
فالحاكم یرید بقوله: احتج الببخاري بفلان: اق روی له» مطلق رواية 
وإخراج» كما حققته في التعليق على «تدريب الراوي». 

فاجتهاده ما كشف له حقيقة مصطلح الحاكم» ولا حقيقة قول ابن العربى 
مناكدة الأئمة الفقهاء» ومخالفة الرأي العام السائد بين الخاصة والعامة. 


.0€:۳ )1( 
.))۰00( )۲( 
."۳١ وخاصة‎ ."٤١ ۳١ :۲ )۳( 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۱۹4 


وأمر آخر يحرص عليه : حضه الناس كلهم على أن يعملوا بقوله» في 
آي مسالة کانٹ» حتى أئمة العلم» فإنه یرید منهم ان یکونوا عند قوله» لا 
ن يكون هو عند قولهم» فالأآئمة الأربعة أصحاب السنن يريد أن يخضعهم 

وارتفع إلى البخاري في كتابه «الآدب المفرد»» ثم «الترغيب 
والترهيب»» نم «الكلم الطيب» لابن تيمية» ولو كان يمشي على سنن 
الأئمة لرجع إلى قولهم وفهمهم» لا أن يلزم المتقدم والمتأخر برأيه!!. 

ضرورة معرفة الواقع العلمي لكل إمام : 

وأعود إلى ما كنت فيه» وأزيد في الكلام لألفت نظر طالب العلم إلى 
أمر مهم جداًء وبحذر شديد جداًء ذلكم هو الواقع العلمي للإمام الذي 
نحتج بکلامه فمن المهم جلا مرک ئم فهم کلامه وتفسیره وتطبيقه» 
بناء على هذا الواقع» وهذا (التقويم للواقع العلمي للإمام) أمرٌ لا يستطيعه 
إلا الآئمةء أو من كان قريباً منهم» بحيث إنه يكون قرأ جل كتاباته» وبهذا 
الاطلاع الواسع (المنصف) يستطيع أن يعطي القراء من بعده حكمه 
وتقويمه للآخرين. 

بل جعل الإمام مسلم هذا (التقويم العلمي للإمام) أول الواجبات على 
مراتب العلماء في العلم» ورجحان بعضهم على بعض» '. 


)١(‏ نقله عنه النووي فى مقدمة «طبقات الفقهاء الشافعية» ٠۷١ :١‏ الذي اشترك فى 
تأليفه الأئمة : ابن الصلاح» والنووي» والمزي رحمهم الله تعالى» ونسبت هذا الكلام إلى 


۹۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


نظير ذلك: ما كان عليه واقع الآئمة المحدثين» رجال الجرح 
والتعديل» فإنهم يطلعون على أحاديث الراوي ويحفظونهاء ويقارنونها 
بمحفوظاتهم لرواية الآخرين» ويقولون بعد ذلك الجهد الطويل كلمة أو 

وأقول هذا بمناسبة دراستي لأقوال الإمام ابن العربي في هذه المسألة» 
وخاصة قولّه عن الضعيف: إنه كالعدم لا يوجب حكماًء وقولّه عن الإمام 
ا ف إن صح دون أي وقفة أو لَبْس: 

لقد سجُل الإمام الحافظ ابن حجر ملاحظة على ابن العربي تصور هذا 
أحكامه» ون المبالغة عادة له» قال ذلك في «الفتح» آخر كلامه الطويل 
على ما جاء في حديث الإفك: «فقام سعد بن معاذ الأنصاري»» قال: 
«بالغ ابن العربي» على عادته» فقال ...». 

وقال فيه كلمة أخرى في «التلخيص الحبير» وهو يخرّج حديث 
«مفتاح الصلاة الطهور»ء ونه روي من حدیث کا وجابر رضی الله 
عنهما» وتقل عن العقيلي قوله عن حديث علي: «هو صح من حديث 
جابر»» ونقل عن ابن العربي قوله: «حديث جابر اصح شيء في هذا 
الباب» فعلق عليه الحافظ بقوله: «كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلى› 


النووي تبعاً للسخاوي في مقدمة کتابه «الإعلان بالتوبيخ» ص۱۹٤‏ - ٤۲١‏ . 
(Vo JEVT:A (۱)‏ 
() (۰۷۱). 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ١‏ 


وهو أقعد منه بهذا الفن». 

ومثل هذه الأحكام لا تقبل إلا من إمام نقادة معتدل منصف. 

وأيضاً: هذه الأحكام ُحفظ ليفهم كلام أصحابها وأحكامهم على 
ضوتها»› ل ا بهم» رحمهم الله تعالیٰ› وجزاهم عن الإسلام حير 

۳ -الإمام بو شامة المقدسي )٠٠٠- ٠٥۹(‏ رحمه الله تعالى . 

واسثدل بقوله في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث»'» وهو 
صیامه کصیام ستین شهرا» وذکر آن الحافظ ابن عساکر )٥۷١ - ٤4٩۹(‏ 
امل ملاسا اه و49 احاديت كا م ةا وال ها ب الا 
المطروح» ثم أملى حديثاً رابعاً في مجلس آخر من طريق أحمد بن عبد الله 
الجويباري» الكذاب. المشهور: وان الحافظ ابن عساكر ختم هذه 
الأحاديث بأبيات من الشعر يحض فيها على مضمون تلك الأحاديث. 

ثم قال أبو شامة” : «كنت أو أن الحافظ لم يقل ذلك» فإن فيه تقريرا 
أما فيه من الأحاديث المنكرة» اة اك من أن یحدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بحدیث یری آنه کذب» ولکنه جرئ فيه على عادة 
جماعة من آهل الحديث» يتساهلون فى أحاديث فضائل الأعمال» وهذا 
عند المحققين من أهل الحديث» وعند علماء الأصول والفقه: خطأًء بل 


.٥١ صفحة‎ )١( 


.٥٦ صفحة‎ )۲( 


۰۲ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ٍ 


ينبغي أن ين ين مره إن عَلم» وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلی الله 
عليه وسلم: «(من حدث عني بحديث یری آنه كذب» فهو أحد الكاذبين». 

CL O‏ وأمانة آبي شامة تجعلنا نسلّم» لكن الثقة بإمامة 
وأمانة ابن عساكر تجعلنا نستثبت» فقد نبّه الإمام الحافظ السخاوي" إلى 
آن في لسان آبي ETE‏ وشدة» وتنبيهي هذا مثل تنبيهي السابق في 
حال الإمام ابن العربي رحمهم الله جميعا. 

هذا آمر» وأآمر آخر: إن طريقة التزام مراجعة النقول في مصادرها 
الأصلية كشفت كثيرا من الحقائق» وأبانت عن الصواب في النقل 
والآحكام» وأقول هذا هنا: إن مجلس الإملاء الذي يشير إليه بو شامة غير 
مطبوع» ليتم الرجوع إليه والتأكد من وجهة نظر الإمام ابن عساكر. 

ومر ثالث هو المهم هنا. 

إن كلام أبي شامة يحتمل مؤاخذته ابن عساكر على: رواية الموضوع› 
وعلى العمل به وبالمنكرات. 

أما رواية الموضوع: ففي قوله: «عادة جماعة من أهل الحديث 
يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» وهذا عند ا من آهل 
الحديث» وعند علماء الأصول والفقه: خطاًء بل ينبغي أن س آمره إن 
عَلم»» فهذا يفيد المؤاخذة على الرواية. 

وما احتمال مؤاخذته له على العمل بها: ففي مؤاخذته له على 


(۱) في «فتح اله خیث» ۰٤٤١ - ٤٩١ :٤‏ وکرر کلامه في «الإعلان ا ص 
٩‏ فلینظر. 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۳ 


الأبيات الشعرية التي فيها الحضٴ على العمل بمضمون تلك الأحاديث. 

وأقول: أما الاحتمال الأول: فلا مؤاخذة عليه في الرواية المطلقةء 
وادعاؤه أن هذا خطاً عند المحققين: غير سليم. 

وما الاحتمال الثاني» وهو مؤاخذته له على العمل بها: فإن كان حضُ 
ابن عبار جف لاهن فى ا اوضر ف واا إن كاف 
مؤاخذته متضمنة للمعنى العام المستفاد من مجموع الروايات: فلا. 

او اران اا کرت على اروت ع کی ان عار 
بتمامه» ومن الخطا في البحث العلمي أن يعتمد كلام الخصم في الرد على 
خصمه» إلا بعد الرجوع إلى الأصل» وال أعلم. 

ومما يفيد في معرفة وجهة أبي شامة رحمه الله فيما نحن بسبيله: النظر 
في بعض كتبه الأخرى» كما نبهت إليه عند الكلام على مذهب ابن حبان 
والخطابي» وابن حزم» فمن كتبه المطبوعة: كتابه «الجهر بالبسملة»» 
وعدد صفحاته تزید قلیلاً على السبع مئة صفحة» سوئ الفهارس» 
وأمسكت به ونظرت فيه قدر لَمَحات من الوقت» فوقع نظري على كلام 
قله" عن أبي بكر الرازي الجصاص في كتابه «أحكام القرآن»» وقد ذكر 
الجصاص فيه حديثاً في فائدة التسمية أول الطعام» دون إسناد منه ولا 
تخريج» وكذلك لم يقف عنده أبو شامة» لا حكماً ولا تخريجاً» وهو 
صحيح معناه» لا بلفظه!» فما هو وراء ذلك؟!. 


.٠۸- ١۷ : ١ وكتاب الجصاص‎ ۷٠١ صفحة‎ )١( 


E:‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


ثم هو في موضع سابق ' يستأنس برؤيا منامية لا إشكال فيهاء لكنه 
يذكر رؤيا منامية فى الصفحة التالية لهاء فيها إشكال» إذ يذكر فيها حديغا 
شریفاً لا یعرف له خطام ولا زمام!!. 

. -الإمام ابن تيمية رحمه الله‎ ٤ 

عرض الشيخ لهذه المسألة - حسبما وقفت عليه - في موضعين من 
(مجموع الفتاوى» .۲١١ _ ٠٠١ :١‏ وهذا ضمن كتابه المفرد (قاعدة 
جليلة ف التوسل والوسيلة)» و1A:‏ 10 - 1۸ وعرضص لها فی موضصح 
ثالث باختصار» لكن مع زيادة أمثلةء وذلك في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» TET‏ و کلامه بتمامه من «(مجموع الفتاوى») وأعلق 
E‏ ثم ألخص مراده إن شا الله على ضوء ما في 

ما كلامه الأول فهذا نصه» قال رحمه الله : 

«لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست 


ق لکن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: جوزوا أن 


(۱) صفحة ۲۹۱. 

(۲) قوله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة إلا على صحيح أو حسن: هذا أمر 
مسلم به» لكن كلمة الاعتماد تفيد معتى الإثبات» آي: لا لبت في الشريعة شيا غير 
العمل به: أن لا يعتقد العامل به ثبوته» فافترقا. 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل Y0‏ 


پروی في فضائل الأعمال ما لم یعلم آنه ثابت» إذا لم یعلم آنه کذب'. 

«وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله 
حدیث لا یعلم آنه کذب: جاز آن يكون الثراب حقا > ولم يقل أحد من 
الأئمة انه يجوز أن يجعل الشىء واا اھا او ضعبف » ومن 
قال هذا فقد خالف الإجماع". 


(۱) قوله: إذا لم يعلم أنه كذب: هذا فهم منه رحمه الله لمذهب الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة القدامى» وهم لم يصرحوا به» وإن كان تطبيق جمهرة منهم موافقا 
له» وسيآتي تأكيد الشيخ على هذا المعنى في مواضع في كلامه الآتي. 

(۲) وهذا فهم ثان للشيخ رحمه الله في المسألة» وخلاصته: جواز العمل 
بالضعيف الثابت أصلّه» ما لم يكن موضوعاًء أما العمل بضعيف ليس له أصل شرعي 
ثابت: فلا» وهذا يتفق مع شرط القائلين بالجواز: أن يندرج الضعيف تحت أصل 
معمول به» كما يتفق مع واقعهم العملي: أنهم يروون مع الضعيف شواهد ومتابعات 
له» كما أكّدت عليه مرارا» وذكر له أمثلة. 

9 هذا الف البات ملم في قرله من آأوجب شيا في الشربعة بتاء على 
حديث ضعيف فقد خالف الإجماع» آما نفيه فيمن استحب شيئًا بناء على حديث 
ضعيف : فهذا غير مسلم» وقد نقلت فيما سبق ص 1۹4 عن الإمام البخاري أنه قال عن 
حديث جَرهد الأسلمي رضي الله عنه «الفخذ عورة»: هو أحوط من حديث أنس الذي 
فيه: حَسّر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه» وحديث جرهد ضعفه البخاري نفسه 
باللاضطراب» أما حديث أنس فرواه في «(صحيحه» »)۳۷١(‏ ونقلت هناك عن الحافظ 
ابن حجر تفسيره لكلمة «أحوط» أن الاحتياط ورع أو واجب» ورجح التورع 
والاستحباب. 

وأمر آخر: معلوم ما في الأحكام الفقهية من مختلف المذاهب» من مستحبات 
ومكروهات مبنية على أحاديث ضعيفة» ومن هنا نص النووي في قوله المشهور الذي 


Te‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


«وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي» لكن إذا علم 
تحريمه» وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم آنه کذب» جاز أن 
يرویه» فیجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لكن 
فیما عّلم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث 
اول ا 


«وهذا کالإسرائیلیات"" : يجوز أن پروی منها ما لم يعلم أنه كذب 


قدمته أكثر من مرة: أنه يستحب العمل بالضعيف إذا دل على كراهية بعض أنواع 
البيوع و غيرها. والبخاري والنووي قبل ابن تيمية. 

ويضاف إليهما: ابن العربي» فإنه صرح بالاستحباب أيضاًء ينظر ما تقدم ص 
(YI oYT (V)oY «O\ o‏ 

وممن صرح بالاستحباب: ابن الهمام» کما نقلته عنه ص۹٥ »)٤١(‏ وينظر لزاماً 
ما شرحته ص1۸ فما بعدها. 

وهذا الاختلاف في كلام ابن تيمية مع الآخرين يرجع إلى ما تقدم بيانه : أن الأئمة 
المتقدمين كأحمد وغيره الذين صرحوا بجواز العمل بالضعيف» قالوا: إذا روينا في 
الحلال والحرام تشددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلناء وينبغي الوقوف عند قولهم: 
الحلال والحرام» فهذا يعني : المفروض والمحرم» أما الفضائل: فهي ما سواهما من 
مستحبات ومكروهات» وتقدم أيضا ص ۱۳۷ - ۱۳۸: أن الرأي المستقر عند 
الأصوليين: أن الأحكام التكليفية هي المفروض والمحرم» التي فيها إيجاب وإلزام 
وتكليف فعلاً وتركاًء أما المستحبات والمكروهات فلا إلزام فيها ولا كلفة. 

)١(‏ هذا تنظير بين النتيجة الحاصلة من العمل بالاسرائيليات» والنتيجة الحاصلة 
من العمل بالضعيف» فقط.» آما المبداً: فالضعيف محتمل نسبته إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» أي: هو (محمدي) لا (ٳسرائيلي). 


ثم إن الإسرائيليات لها ثلاثة أحوال في تقسيم الإمام ابن تيمية نفسه» كما هو 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۰۷ 


للترغيب والترهيب فيما عُلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا» ولّهى عنه في 
شرا فاا أن بت شرع لا يجرد الإ اقات الى ل تي هذا ل 
يقوله عالم» ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على 
مثل هذه الأحاديث في الشريعة». 


مشهور معروف عنه» وأخذه منه تلميذه ابن كثير في مقدمة «تفسيره»» وهي : إما 
موافقة لما في شرعناء أو مخالفة» أو لا موافقة ولا مخالفةء فالأول والثالث 
- الموافق» وغير الموافق والمخالف -: يؤخذ بهماء وأما الثاني: فيعرض عنه 
ويهجر. 

وهنا ذكر الشيخ الموافق (المأمورَ به)» والمخالف (المنهي عنه)» أما القسم 
الثالث المذكور هناء وهو الذي لم يثبت -: فهذا لا يجوز لنا أن نثبت به شرعا لناء 
فیقال فیه: قوله: لم یثبت: يحتمل معنیین: لم يثبت لفظه» ولم يثبت معناه وأصله» 
وعدم ثبوت لفظه لا يضرء ما دام قد ثبت أصله ومعناه» لأن أصحاب القول بجواز 
العمل بالضعيف يقولون باشتراط اندراج الضعيف تحت أصل عام يثبت به معناه» فإذا 
لم يكن له أصل: لم يجز العمل به» فهذا أمر مشترك بين الضعاف (المحمدية) 
والأخبار (الإسرائيلية). 

وقول الشيخ: ما كان أحمد وغيره يعتمدون على مثل هذه الأحاديث: صحيح› 
بناء على هذا الشرط : الاندراج تحت أصل عام» وتقدم ص4۸ كلام ابن حجر أول 
«القول المسدد» عن حديث فضل المرابطة في مرو وعسقلان: إنها مندرجة تحت 
أصل عام: هو فضيلة المرابطة» والحث على الجهاد. 

وعلى هذا: فالإسرائيليات إذا كان معناها العام موافقاً لما في شريعتنا جاز العمل 
بها» كالحديث الضعيف» الموافق معناه لقواعد الشريعة العامة» وسيأتي مزيد بيان 
لها الامر قرسا اة ها ان 


۲۹۸ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


0 + ا . (۱( 
وقال رحمه الله في الموضع الثاني من «(مجموع الفتاوى» 


«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شلأدنا في الأسانيدء 
وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء 
من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به» فإن الاستحباب حکم شرعي» 
فلا ڀثيٽٿ إلا بدليل شرعيءَ و غ ای ا اا 
N yy‏ 
الإيجاب أو التحريم» ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب» كما يختلفون 
في غيره» بل هو صل الدين المشروع. 

«وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت آنه مما يحبه الله» 
أو مما يكرهه الله » بنص أو إجماع» كتلاوة القرآن؛ والتسبيح» والدعاءء 
والصدقة» والعتق» والإاحسان إلى الناس» وكراهة الكذب» والخيانة» 
ونحو ذلك» فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال البعا و اها 
وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي 
فیها حدیث لا نعلم آنه موضوع: جازت روایته والعمل به» بمعنی: أن 
النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن 
اجار تربح › e‏ انها تربح ربحاً کثیرا فهذا إن صدق تفعه» وإن 
اب لم يضره» ومثْل ذلك" : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات؛ 


A 1° :1۸ )1(‏ 
(۲) في المطبوع: ومثال ذلك. 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۹ 


والمنامات» وكلمات السلف والعلماءء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا 
يجوز بمجرده إِثبات حکم شرعي» لا استحباب ولا غیره» ولکن يجوز أن 
يذكر في الترغيب والترهيب» والترجية والتخويف". 

«فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع» فإن ذلك ينفع ولا يضرء 
وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاًء فما علم أنه باطل موضوع» لم 
يجز الالتفات إليه» فإن الكذب لا يفيد شيعاًء وإذا ثبت آنه صحيح: أثبتت 
به الأحكام» وإذا احتمّل الأمرين: رُوي» لإمكان صدقه» ولعدم المضرة 
في كذبه» وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد» ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من 
الثقات الذين يحتج بهم. 

«وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال» إنما العمل بها: 
الع ا فا من الأعال السالة ٠‏ سل د اة ولذ الاجا 
لما كره فيها من الأعمال السيئة. 

«ونظير هذا قول النبي صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
البخاري» عن عبد الله بن عمرو: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حَرَج» ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من 


)١(‏ وعلى هذا واقع علماء الإسلام جميعهم» قبل ابن تيمية» وبعده» وكتب 
التراجم والسير» والمواعظ والرقائتق طافحة بهذا المنهج» وابن تيمية رحمه الله 
ورحمهم تابع موافق» وليس هو الذي أباح ذلك لينسب إليه» بل توجهه في هذه 
المسألة متفق مع علماء الأمة جميعهم. 

.(۳601( )( 


۲1۰ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


النار»» مع قوله صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «إدذا 
حدثكم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»"'» فإنه رخص في 
الحديث عنهم» ومع هذا هى عن تصديقهم وتكذيبهم» فلو لم يكن في 
التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فبه وآمر به» ولو جاز تصديقه. 
بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم» فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه 
في مواضع. 

«فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً» مثل 
صلاة في وقت معين» بقراءة معينة» أو على صفة معينة» لم يجز 
ذلك» لأآن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي»› 
بخلاف ما لو روي فیه: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله کان له 
كذا وكذاء فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين 
الخافلين» كما جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في الغافلين 
كالشجرة الخضراء بين الشجر الا 


(۱) رواه بو داود (۳۹۳۹)» وأحمد ۰۱۳١ :٤‏ وغیرهماء بإسناد حسن. 

(۲) هذا اديت ت خد فقد رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» )٤٥(‏ عن 
يحیى بن سليم الطائفي» عن عمران بن مسلم وعباد بن کثير» عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاء بلفظ : «ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل 
عن الفارّين» وذاكر الله فى الغافلين مثل الشجرة ال و الشجر الذي قد 
ات ور . 

ورواه من طريق ابن عرفة: آبو نعيم في «الحلية» ۱۸١ :٦‏ والبيهقي في 
«الشعب» »)٥٦١(‏ وغيرهماء» وعمران بن مسلم: قال فيه البخاري في «تاريخه الكبير 
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«فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته» ولا عدم ثبوته» وفي 
مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي: «من بلغه عن الله شىء فيه فضل 
فعمل به رجاء ذلك الفضل : أعطاه الله ذلك» وإن لم يكن ذلك كذلك»'. 


:)۲۸٤۲( ٩‏ منكر الحديث» وقال آأبو حاتم :)۱٦۹۱( ٦‏ منكر الحديث شبه 
المجهول» أما عباد بن كثير: فقال البخاري :)۱٦٤١( ٦‏ تركوه» ونقل ابن أبي حاتم ٦‏ 
)٤۳(‏ تضعيفه عن أبيه وأبي زرعة وأحمد» وقال ابن معين في رواية الدوري ۲: 
۲ (۳۲۹۷): لیس بشيء» و(۳۲۹۳): ضعيف» فهذا حال هذا الحديث. 

)١(‏ وهذا الحديث ضعيف جدأء وليس في الترمذي كما قالء بل رواه الحسن 
ابن عرفة أيضاً (1۳) عن خالد بن حيان الرقي» عن فرات بن سلّمان» وعيسى بن 
كثير» كلاهما عن آبي رجاء» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› 
عن جابر مرفوعا بلفظ : «من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضل» فأخذه إيمانا به» 
ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك» وإن لم يكن كذلك». 

ورواه الخطيب في «تاریخه» ۲۳١ :۹٩‏ من طريق ابن عرفة» وإسناده كما ذكرت» 
ومن طريقه أيضاً رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٥)ء‏ لكن تحرف عليه: أبو 
رجاء» إلى: أبي جابر» فظتّه البياضي فنقل عن ابن معين قوله فيه: كذاب» وعن 
اللساتي: متروك» وعن الشافعي: من حدّث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه. 

فى حين أن أبا رجاء هذا قال عنه السخاوي فى «المقاصد» »)٠١١۹١(‏ وفيى 
AR SENE Sa ONO‏ 
أبا رجاء محرز بن عبد الله الجزري» كما زعم في التعليق على «تاريخ بغداد»» فمحرز 
هذا راو عن فرات بن سلمان» عند المزي ۲۷: ۰۲۷۷ وهو هنا شيخ له» فافترقا. 

قلت: وعیسی بن كثير أيضاً: لم أر له ترجمة» لکن دعوی کونه موضوعاً لا 
تصح» وقد ذكر له السخاوي شواهد» وكل منها بمفرده لا يصح» لكن لا يبعد القول 
بآنه «حسن لغيره» كما قاله العلامة الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة) »)٠٠١۳(‏ 
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فالحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب» لا 
في الاستحباب» ثم اعتقادُ موجبه - وهو مقادير الثواب والعقاب - يتوقف 
على الدليل الشرعي». 

انتهی كلام الشيخ رحمه الله. وخلاصته الأولى والأخيرة أن الأحاديث 
الضعيفة التي يعمل بها يُشترط فيها: 

١‏ - أن تكون دالة على أعمال ثبتت مشروعيتها بأدلة أخرى»› 
كالتلاوة» والذكر» واجتناب الأعمال السيئة. 

۲ - وهذا العمل بالضعيف يكون على سبيل الجواز والإباحة» لا 
اتقات 

۴ وأن لا يكون ضعفه نازلا به إلى درجة الموضوع. 

٤‏ - وألحق بالضعاف التي يعمل بها: الإسرائيليات» ومنامات 
الصالحين» وكلمات السلف» ووقائع العلماء.. . 


٥‏ _ اما الأحاديث التي تضمنت فا وتحدیدا» مثل صلاة في وقت 


ولا ينبغي التشدد في الحكم عليه أو التساهل أيضاً فاه غل م ا سا ال 
بعدم العمل بالضعيف» أو القول بالعمل به» فكل له بحثه وأدلته. 

وأعود إلى كلام ابن تيمية فآقول: إنه عزا الحديث إلى الترمذي» وهاهنا ثلاثة 
أمور: عزوه الحديث إلى الترمذي: وليس فيه» وهو ضعيف بآحاده» لا بمجموعه» 
واستشهد به لحكم» هو جواز العمل بالحديث الضعيف رجاء ثوابه» وإن لم يكن 
ثابتاً» مع أن التوجه المعاصر رد هذا المعنى ورد الحديث والحكم عليه بالوضع» وهو 
رحمه الله يرتضيه» انظر ص٥٥‏ من مقدمة «صحيح الجامع الصغير»» وص*٥٠‏ من 
مقدمة «(ضعيف الجامع الصغير»» وتوبع» كما هو (المعهود الواجب!). 
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معين» بقراءة معينة» وعلى صفة معينة» غير مشروعة بدليل ثابت: فلا 
يجوز العمل بالضعيف الدال عليها. 

ويمكن القول بناء على هذه الخلاصة: إن ابن تيمية معدود في مصاف 
العلماء القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف ولو اشتدأ ضعفه» ما لم 
يكن موضوعاًء وإنما يختلف معهم ظاهرا في أمرين» هما: ضعيف ثبتت 
مشروعيته بأدلة أخرى» وضعيف ورد في فضيلة صلاة خاصة - مثلاً - غير 
ثابتة مشروعيتها بأدلة أخرى. 

ولا بد من بيان وتفصيل» فأقول: 

أك آم شرطه الأرل أن بكرن الضف دالا على فة عمل تحت 
مشروعيته : فهذا متفق مع شرط العلماء الآخرين» ومتفق مع واقعهم. 

أما اتفاقه مع شرطهم : فذلك في قولهم: آن يندرج الضعيف تحت 
أصل عام» ولا ريب أن هذا الأصل ثابت في الدين» وهذا كقول النووي 
الذي قدمته": «أصول ذلك صحيحة مقرّرة في الشرع» معروفة عند 
أهله»» وهذا متفق منطبق تماماً مع المثال الذي ذكره: من دخل السوق 
فقال: لا إله إلا الله كان له من الأجر كذا وكذا. 

لكني أقول إتماماً للبحث العلمي المجرد: ما هو تاريخ هذا الشرط 
-الاندراج تحت أصل عام -» فالذي قدمته هنا في هذا البحث» وفي 
العلن على «الدري + ان البدر الزركشي هو الذي جمع الشروط 


.٠٤ صفحة‎ )١( 


9 نامای اراس لاوط ره ۴: 
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الثلاثة المشهورة: أن لا يكون في العقائد والحلال والحرام» وأن يكون له 
أصل شاهد له» وأن لا يعتقد ثبوته حين العمل به» ونَّسَّب الشرط الثاني 
إلى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»» وقلت: لم أجد شيئاً في «شرح 
الإلمام»» ووجدته في «شرح عمدة الأحكام»"'» وكانت فترة ما بين وفاة 
الإمامين س ورين س وين كاا هما قفا كير ف فريع الال 

فهذا - والله أعلم - سبب تأكيد الشيخ ابن تيمية على هذا المعنى» وهو 
آنه لم يقف على نصوص للأئمة القائلين بالجواز يحترزون بها: أن يكون 
لهذا الضعيف أصل شاهد له يندرج تحته» وإلا لقال بقولهم» وذكر 

وبهذا تضيق دائرة الاختلاف بين الطرفين. 

لكن بين تناول ابن تيمية» والآخرين لتفريع المسائل والأمثلة فرق› 
أنبه إليه لئلا يظن اتساع دائرة الخلاف بينهماء فابن تيمية فرع المسائل 
وتناول الأمثلة من جانب هو يحاربه ويناهضه» هو البدع» وهي موضوع 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»» وقد قال فيه بعد سرد جملة من البدع 
حدر منها" : «والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر 
قريب»» ثم ذكر أموراً أخرى بعد قوله هذاء وهذه الأمور التفصيلية أشار 
إليها هنا بأوصاف عامة» قال: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة 


١ ۱ ۷0‏ فی شرح الحديث »)٦١(‏ وهو الحديث الخامس من أحاديث 
فضل الجماعة ووجوبها. 
() ۳:۲ 
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روا وتا مثل صلاة في وقت معين» بقراءة معينة» وعلى أوصاف 
معينة» لم يجز ذلك»» وسأعرض بعد قليل الآبواب التي قال في مناسبتها 
هذا القول. 

وقد يتفق معه بعض العلماء من بعض المذاهب في إنكار هذا الأمرء 
وقد يختلفون معه» فيبدو الفرق بينه وبين العلماء الآخرين كبيراء ويظن 
فان انان ا آرت العمل بالضعيف! وليس كذلك. 

وأما اتفاقه مع واقع العلماء الآخرين : فهو متوفر في تطبيقاتهم 
العملية» وقد كررت هذا المعنى فيما تقدم: أن علماءنا يذکرون مع 
الضعیف - قبله أو بعده - شواهد ومؤیدات کثيرة له» تدل على ثبوت 
ما بحت لر كانت الأعاديت. الأعرن ضف اقا لكات 
بمجموعها شاهدة لمعنى بعضها البعض» وأذكر مثالين على ذلك. 

أولهما: تققده أن الإمام البخاري روی في «الآأدب المفرد» »)٦۳(‏ 
و«بر الوالدين» )١(‏ حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعاً: (إِن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم»» من طريق أبي إدام سليمان بن 
زيد المحاربي» وهو ضعيف جداً متهم» لکنه رحمه الله ذکر قبله في 
«الأدب المفرد» خا برقم (1۱)» وذکر بعكة آرنعة آخادیت في إثم 
قطيعة الرحم» وذكر قبله في «بر الوالدین» (۲۷» )۳١ ٠۲۸‏ أحاديث في 
إئم قطيعة الرحم أيضاً» وكذلك فعل الأئمة الذين رووه من قبله ومن 


بعده: وكيع بن الجراح في «الزهد» )٤١١(‏ روى بعده ما يۆيدە› وهناد بن 


.)٥( ۸٤ صفحة‎ )١( 
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السري في (الزهد» )٠٠٠٥(‏ روی قبله وبعده ما يؤيده» والبيهقي في 
«الشعب» )۷٥۹۰(‏ روی قبله وبعده» والبغوي في «شرح السنة) )۳٤۳۹(‏ 
روى قبله وبعده» وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 
(۲۲۹۰) ذکر معه غیره. 

وهذا يؤکد ما ذکرته الآن» وکررته قبل» آنهم يذکرون آحادیث 
صحيحة لمتن سنده ضعيف جدا. 

والمثال الثاني : ختم الإمام الطبراني كتابه «مكارم الأخلاق» ب: «باب 
قوله صلی الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» وصدر 
الباب عنده )٠٤٠١(‏ بحديث البخاري )٦٠٠١(‏ عن أبي شريح الخزاعي: 
«والله لا يؤمن» ثلاثاًء قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «الجار الذي لا يأمن 
چان ا ا وا ا قال: «شره». وأشار البخاري إلى طرق 
خر له. 

ثم رواه الطبراني )۲٤۸(‏ من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
بيه » عن ای هريرة وعبد الله متهم › ورواه )۲٤۹(‏ من طريق عثمان بن 
عطاء الخراساني» عن آبيه» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» 
قال بو حاتم : هذا خطأً» وقال ابن القطان: هذا شديد النكارة ولو جاء به 
آفى الان وتال ابن وج ايخادم یف ورفع هذا الكلام منكر» 
ولعله من تفسير عطاء الخراساني» كما تجد هذه الأقوال في التعليق عليه 
هناك. 

فهذا من ذاك: أسانيد ضعيفة» لمتن صحيح بذاته. 

ولا أطيل الكلام بالأمثلةء ولا أبعد عن الوقوف عند هذه الملاحظة 
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في كلام ابن تيمية» فأآقول: إن هذا المعنى الذي قاله» وبهذا المعنى الذي 
شرحته» إنه متوفر موجود في جل الأحاديث الضعيفة» لا في كلهاء» ويبقى 
الخلاف بين ما يقوله الشيخ» وبين ما اشتهر عن العلماء وعرف من واقعهم 
العملي» قول : يبقى الخلاف في عدد قليلِ قليلِ من الضعاف» وكأن 
الشيخ رحمه الله يهدف ويشير إلى ما ذكره في «اقتضاء الصراط المستقيم»» 
وهذا تلخيص لما هناك» أسرده هنا لتجلية موقفه العملي. 

بدأ رحمه الله الجزء الثاني من الكتاب المذكور ب: فصل أعياد الكفار 
الكثيرة» وفي ص١۷‏ قال: فصل في صوم آعياد الكفار» وفي ص۸۲: 
فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» وتحدث تحته ص٦٠٠‏ عن 
المواسم والأعياد المحدثة» ثم قال ص١١٠:‏ فصل في الأعياد الزمانية 
المبتدعة› وأنها ثاذثة آنواع: يوم لم تعظمه الشريعة: 

| - مثل ول خمیس من رجب. ا 
ذي الحجة (يوم غدير خم). ۳ ت بوم معظم شرغا: فزاد الناس فيه على 
المشروع (يوم عاشوراء)» وأطال فيه القول» من ص۱۲۹ - ۸٤٠۱ء‏ ومما 
ذكره تحته أن: اتخاذ آيام المصائب مآتم هو من دين الجاهلية» وذكر ما 
أحدثه بعض الناس من البدع في شهر رجب وشعبان» وما يفعله الناس من 
صلاة التطوع جماعة.. 

ومما ر ٤‏ شھر رجت اخ 
الأشهر الحرم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه كان إذا 
دخل شهر رجب قال: «اللهم بارك لا في رجب وشعبان» واا 
رمضان»» ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب 
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حديث آخر"» بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كذب» والحديث إذا لم يعلم آنه كذب فروايته في الفضائل أمر 
قریب» أما ذا علم کذبه فلا یجوز روایته إلا مع بیان حاله» لقوله صلی الله 
عليه وسلم: («من روی عني خدیتا وهی یری آنه ذب فهو آحد 
الكاذبين»". نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من 
رجب بعض الأثر. وروي غير ذلك» فاتخاذه موسماً بحيث يفرد بالصوم 
مکروه عند الإمام آحمد وغیره» وهل الإفراد المکروه آن یصومه کلّه؟ أو 
اوو 2 قل ات و 


. رحمه الله‎ )4۱۸ - ۸۳۰١( -الإمام في المعقولات الجلال الدوّاني‎ ١ 


قال كلاماً طويلاً في مطلع كتابه «أئموذج العلوم»» وهو بطوله في 


)١(‏ قول الشيخ أول كلامه: «روى» مشعر بضعف الحديث عنده» لكن قوله: لم 
ثبت حديث آخر: مشعر بثبوته عنده» والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في 
«زوائد المسند» ۲٥۹ :١‏ وغيره» ومداره على زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد 
النميري» عن أنس» وقال البخاري في زائدة» في «التاريخ الکبير» ۳ :)٠٤٤١(‏ منكر 
الحديث» ومما يشعر بضعفه عند عبد الله ابن الإمام أحمد: أنه ذكره ضمن مسند 
عبد الله بن عباس» مع أنه من مسند نس بن مالك. 

(۲) الحديث رواه مسلم في مقدمة «(صحيحه» ص٩‏ عن سمرة بن جندب 
والمغيرة بن شعبة» وانظر ما تقدم طويلاً ص١٠٠‏ - ١١١‏ وقول الشيخ: إذا علم 
كذبه فلا يجوز روايته: يفيد أن تضبط كلمة «يرى» في الحديث بفتح الياء» بمعنى: 


(۴) في هذا النقل عن الشيخ بيان ونموذج مما يريده بقوله: إذا تضمنت أحاديث 
الفقان اله در وفحدن ا خا جا ي وت فحن قر حا 


المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل ۲۱۹ 


«الأجوبة الفاضلة» للكنوي ٠"‏ ونقل بعض الباحثين أوله» وأنا أنقله هنا 
لنرئ: هل فیه شاهد علی ما تسب إلیه؟. 

قال رحمه الله : «اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام 
الشرعية» ثم ذكروا آنه يجوز» بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في 
فضائل الأعمال» وممن صرح به النووي في كتبه» لا سيما «الأذكار»» 
وفيه إشكال» لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة 
الشرعية» فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف» كان ثبوته 
بالحديث الضعيف» وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام 
بالأحاديث الضعيفة). 

هذا ما تقل» وعلیه ثلاث ملاحظات: 


الأولى: أن الدوانى - على جلالة مقامه العلمى - لكنه فى 
المعقولات› وإن کان له دخول في شيء من المنقو لات › ففي غير علوم 
الحديث. وهذا من ناحية لا يغض من مقامه رحمه الله. 

۵ O e 

وأذكّر بما نبهت إليه قريبا"" من ضرورة (التصور العلمي الصحيح 
لکل عالم)» حتی یستطیع التعامل والاستفادة مئه على الوجه الصحيح. 

الثانية: أن هذا اعتراض على قول لهم» بقول آخر لهم» فما هو 
الجواب؟ وکم وکم من مواقف لھم في آبحاثهم ومناقشاتهم على هذه 
الشاكلة» ثم يجمعون بين القولين يوقوت ار ون اوو أو 


. ٥٩ - ٩٦ ص‎ )۱( 


(۲) صفحة ۱۹۷ . 
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يخصصون!!. 

الثالثة: أن الدواني نقل جوابا ورده» ثم ذكر من عنده جواباً وناقشه» 
والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب 
الاحتياط فى آمر الدين› فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف› 
بل أوقع الحديث الضعيف شبهة الاستحباب» فصار الاحتياط أن يُعمل 
به» واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع». 

فهل يجوز أن ينسب إليه القول بعدم جواز واستحباب العمل 
بالضعيف مع هذه النتيجة؟ !. 

وبعد: فهؤلاء خمسة عشر إماماً تسب إليهم القول بعدم جواز العمل 
بالحديث الضعيف» وتبيّن من خلال دراسة آقوالهم عدم صحة هذه النسبة 
إليهم» وبقي من العشرين الذي ذكرت أسماء هم" خمسة: الشوكاني»› 
وصديق خان» وأحمد شاکر»› والألباني» وطاهر الجزائري› وتقدم الكلام 
أن هذه النسبة إليهم صحيحة إلا الشوكاني» فقد اختلف النقل عنهء وإلا 
العلم الشريف» فيه منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاء والله أعلم. 


SESE 


.۱١۷ صفحة‎ )١( 


الباب الرابع 
في بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف 


الباب الرابع : مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف ۲۲۳ 
CASE HE O)‏ 
6“ »0 

3 
4 
3% الباب الرابع 4 


بعد ما فرغ الإمام ابن الصلاح من الكلام على جل أنواع الحديث 
الضعيف» ومنها: الحديث المقلوب» تناول الكلام على ثلاث مسائل 

المسألة الأولى : إطلاق الضعف على حديث بناء على إسناد معيّن له. 

المسألة الثانية : حكم العمل به» وهل يلزم المتحَدّث به بيان ضعفه. 

المسألة الثالثة : ما هي الصيغة التي يذكر بها الحديث الضعيف: صيغة 
الجزم أو صيغة عدم الجزم. 

ما المسألة الثانية : فهي التي فرغت من الكلام عليهاء من كل الوجوه 
إن شاء الله تعالى: 


أما المسألة الأولى والثالثة : فسأتناول الحديث عنهما بعون الله تعالى. 


SESI 
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8 iD) ل‎ 
RE AYE e) 
2 
/ 
4 
3% 


المسألة الأولى 
افق القت عل ديك ا لى اد ل 


قال ابن الصلاح عن هذه المسألة ما معناه: من رأى إسناداً ضعيفاً 
لحديث ماء فحليه أن يقيد الضعف بهذا الإستادء ولا بطلقء فقد يكون 
له إسناد آخر صحیح ٠‏ ویتوقف إطلاق الحكم على صدوره من إمام 
معتمد. 

وأقول: إن هذا الكلام ذو شقين: الأول: لا يطلق الحكم على 


ن 


الحديث» بل يقيده بالإسناد المعيّن. الثانى: يقبل الإطلاق إذا صدر من 


م 


والش الأول: مسلّم» أما الثاني: فلاء ويحتاج إلى تفصيل» وهذا 
ا 


۰ 


ضرورة تمييز الباحث بين الحكم الإيجابي» والسلبي : 

إن الأحكام في العلوم كلها: إيجابية» أو سلبية» فقولنا: هذا حديث 
صحيح - مثلاً - أو عقد بيع صحيح عند الفقهاءء أو هذا إعراب صحيح 
نحوياًء فهذا حكم إيجابي» مع احتمال أن يكون لبعض المحدثين أو 
الفقهاء أو النحويين نظر في الحكم» لكنه حكم إيجابي» والأحكام 
الإيجابية ميسورة جدأء تتم بالوقوف على أي نص يفيد ذلك» في أي 
کتاب معتمد. 


الا ن 2 اطق الف غا يت اه غ ماد من ل 40 


وقولك عن حدیث: لا يوجد٬‏ لا يعرف - مثلاً _: هذا حکم سلبي 


ا 

وقولك عن حديث: ضعيف أو فرد» أو عزيز: حكم سلبي ضمناء 
لآلك حن قرل ضف كانت رل ضا : ايس له اساد أخرء أو لن 
له أسانيد أخرى صحيحة بذاتهاء أو صحيحة بمجموعهاء وحينما تقول: 
حدیث فرد» حکمت عليه آن له إسناداً واحداء لا ثاني له» وحین تقول: 
غزيزء فكائك تقول: ليس لةه اساد ثالث برفعة إلى حد الشهرةء وهكذا 

فهذه أحكام سلبية ضمناً لا صراحةء ولا يتيسر الحكم السلبي الصريح 
أو الضمني » إلا بعد عناء طويل. 

فلا ينبغي لغير الإمام المتأهل المشهود له بآنه من آهل الاستقراء: أن 
در ا لے حا ها ا ی 

ملد اول 

والمرحلة الثانية: أن التتبع والاستقراء والشواهد العديدة أثبتت أن 
بعض الأئمة المشهود لهم بالاستقراء التام: أطلقوا حكماً سلبياً على بعض 
الأحاديث› أو بعض الرواة» وجاء التتبع والاستقراء من بعدهم فنقض 
حكمهم ونفيهم» فهم - بالنسبة إليهم - معذورون» لأنهم متأهلون» وما 
تجرؤوا على مقام ليسوا أهلاً له» كما قال السخاوي” : «إذا بلغ الحافظ 
المتأهل الجهبذ.. ساغ له الحكم بالضعف» بناء على غلبة الظن». 

آما الأمر بالنسبة إليناء فينبغي أن نتقبت» ونقول: لا ينبغي قبول هذا 


. ٠٠١١ :۲ في «فتح المغيث»‎ )١( 
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النفي المطلق التام حتى يتوارد عليه عدد آخر من الأئمة يؤكدون لنا هذا 
الى اوعدا اللمكم الى > وسبب هذا اقرف والكبت: ماوقا عله 


وقد أكدت على هذا المعنى في عدد من المناسبات» ومع عدة أمثلة 
E‏ ۰ 


(۱) ينظر من «دراسات الكاشف» ص١٠٠٠‏ - ١٠١١ء‏ ومن «أثر الحديث الشريف» 
ص۱۸۲ - ۱۸١‏ ومن التعليق على «تدريب الراوي») ۳: .٠١١:٤ ٤٤١‏ 


المسألة الثانية : حكم العمل به» وهل يلزم المتحَدّث به بيان ضعفه ۷ 


ESN 
4 
3% 


المسالة الثانة 
حكم العمل به» وهل لزم المتحَدٌث به بیان ضعفه 


ما حكم العمل به؟ وجوابه : هو هذا الذي قدمته بالتفصيل» وفرغت 
منه» والحمد لله وخلاصته: الإجماع على جواز العمل به. والجمهرة 
منهم على استحباب العمل به» ولم يخالف فيه إلا القليل» وذلك بشروط 
مشهورة متفق عليها. 
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۵ م وچ 
ر 


1 
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المسألة الثالثة 
ما هي الصيغة التي يذكر بها الحديث الضعيف 
صيغة الجزم أو صيغة عدم الجزم 
وأما هذه المسألة» وهي: صيغة حكايتنا للحديث الضعيف: فأنقل 
كلمات من كلام ابن الصلاح أولأء ثم أشير إلى تمامه ولو بتصرف 
واختصار. 
قال رحمه الله : «إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل 
فيه: قال..» وما أشبهه من الألفاظ الجازمة..» وإنما تقول فيه: رُوي..› 
وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه» وإنما تقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته». 
وخلاصة ذلك: أن عليك ذكر الصحيح ونحوه بصيغة جازمة دالة على 
صحته» أما غيره: فلاء بل عليك أن تصدره بكلمة مشعرة بضعفه. 
وفي هذه النتيجة والخلاصة وقفة ظاهرة مع ما تقدم منه هناك قبل 
أسطر» حين قال آول التنبيه الثاني: يجوز التساهل في الأسانيد ورواية ما 
سوى الموضوع من غير اهتمام بيان ضعفهاء وتراه هنا يؤکد ویمیٌز بین ما 
تُعلم صحته ب: قال» وما سواه ب: رُوي. 
والجواب: يكون بالجمع بين قوليه في هاتين المسآلتين»› فإنه يريد: أنه 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف ۲۹ 


لا بحتاج إلى بيان ضعف الضعيف ما دام في بابه : الترغيب والترهيب» أما 
الذي يحتاج فيه إلى التمييز بين رَوّى» وروي» ونحوهما: فهو ما لم يكن 
في باب الترغيب والترهيب» بأن كان في الأحكام مثلاًء فلا يذكر الصحيح 
إلا بالجزم» ولا يذكر الضعيف وما لم تعلم صححته إلا بصيغة غير الجزم» 
وعلى هذه التفرقة جاء كلام العلماء الآخرين» وواقعهم» وينظر ما يأتي 
بعد أسطر حول التزام المصطلحات العلمية. 

لكن يشكل عليه رحمه الله أنه في آخر المسألة السادسة من مسائل 
الحديث الصحيح"“ ذكر أن (رُوي): «تستعمل في الحديث الضعيف 
أيضاً»» فأفاد أنها تستعمل في الصحيح والضعيف» فقصره لها هنا على 
الضعيف ونحوه فيه وقفة. والله أعلم. 

وملاحظة أخرى: ذكر رحمه الله ألفاظاً هي مثل (رُوي) في إفادتها غير 
الجزم» منها كلمة: جاءء مع أن المعهود استعمالها في سياق الجزم 
والثبوت» كما جاء في كلام السخاوي في «شرح التقريب»» والله أعلم. 

ضرورة التمييز بين المصطلحات العلمية : 

ویتبع ا آخر لتصحيح شائعة أخرى» هي: جعل 
«رُوي» علامة دائمة على ضعف الحديث» وفي هذا (الجعّل) خطاً كبيرء 
یحتاج بیانه إلى تمهيد» فأقول: 

إن للمصطلحات ثلاثة اعتبارات : اعتبار زمني» وعلمي» وشخصي. 


.۲١ صفحة‎ )١( 


(۲) صفحة۱۷۷. 
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فالزمني : كقولهم: اصطلح المتقدمون على كذاء واصطلح المتأخرون 
على كذا. والعلمي : مثل اصطلاح المحدثين والأصوليين والفقهاء على 
معان مختلفة لكلمة (السنة) مثلاً. والشخصي : هو ما يصطلح عليه كل 
إمام في فنه» وهذا عند المحدثين كثير جدا. 

ومن الواجب على کل باحث مراعاتّه: تنزیل کل مصطلح على زمنه» 
وعلمه» وصاحبه» وإهمال ذلك يوقع في خطاً علمي كبير» وقد يجرّ 
وراءه أخطاء أخرى» كما أن هذا الإهمال يدل على جهل صاحبه بأصول 
العلم والبحث» أو على عدم اكتراثه بحق العلم وجلالته!. 

وبعد فأقول: 

إن استعمال «روي» فيما هو ضعیف» عرف طاری“ ومتأخر» وقدمت 
قبل أسطر نص ابن الصلاح"“ على أنها تستعمل في الصحيح والضعيف 
اشا نعم» اصطلح على أنها للضعيف شاا ضر ابن الصلاح: 
الإإمام المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»» كماهو معلوم مشهور. 

ما أئمتنا المتقدمون فلا يعرفون هذا الحصر» ومن المشهور في بحث 
معلقات الإمام البخاري في (صحيحه» آنه E‏ 
الجزم وهي صحيحة أو حسنة» وقد ذكر الحافظ في «النكت»" مثالين 
و م ا ان ر د ق 
E E O I‏ 


(۱) فی «مقدمته») ص‌۲۱. 
(۲) ۱: ۳۳ فما بعدها. 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف ۲۳۱ 


أما تلميذه الإمام الترمذي: فهذا أمر ظاهر بكثرة في كلامه عقب 
الأحاديث» يشير إلى. أحاديث الباب وغيرها بكلمة: روي» وكثير منها 
صحیح» ودون الصحيح. 

ومثال استعماله (روي) يشير بها إلى ما هو صحيح: قوله : روي 
من غير وجه عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه مسح برآسه مرة). 

وروايات هذا الحديث كثيرة» منها: رواية الببخاري صفة وضوء النبي 
صلی الله عليه وسلم من حدیث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» ا 

وكذلك روایات عثمان رضي الله عنه لصفة الوضوء» وقال أبو 
داو «أحاديث عثمان الصحاح كلها تذل على مسح الراشن انه مرة..)» 
ومع ذلك فقد أشار إليها الترمذي وصدرها بقوله: روي. 

وكذلك قال الترمذي” : «رُوي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمینه». قلت: هذا 
حديث رواه البخاري في مواضع › وسل ومع ذلك صدره ب روی: 

فال :ویک عن اة قالت: لى رای رسو آله صل آل عا 


0 عق(۴4). 
(۲) البخاري »)۱۹١ »۱۸7٨(‏ ومسلم ۱: ۲٣٣‏ (۱۹» والذي قبله دون رقم). 
(۳) عقب الحدیث .)۱١۹(‏ 

.)٤١١( عقب الحديث‎ )٤( 

.)۱۲۲ »۱۲۱( ٥۰۸:۱ ومسلم‎ »)٦۲7( البخاري في مواضع› آولها‎ )٥( 
.)٥٤١( عقب‎ )٦( 
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وسلم ما أحدث ا ا کا ی ا ي ر 
وقولها هذا رواه عنها البخاري› وا 

ومثال استعماله (روي) فيما هو دون الصحيح : و روي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه کان یرتاد لبوله مکاناً کما یرتاد منزلاً). 

بشو لے یت ای موی عد آے دا وھ کیا لم چ 
وحديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط)“ وفيه يحيى بن عبيد بن 
رجي تاو دجی؟ عن آبة؛ ولا یعرفان» لکنه يتقوّى أحدهما بالآخر. 

ومثال استعمال الترمذي (روی) وهو ضعیف» ضعفه بنفسه: قوله 
رحمه الله : «روّى رشدين بن سعد وغيره عن الضحاك بن شرحبيل» عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب: «آن النبي صلى الله عليه 
وسلم توضاً مرة مرة» وليس هذا بشيء..٠.‏ 

ومثال آخر فيما هو شديد الضعف» صدره بكلمة رُوي» قوله" : 
«وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد 
المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة)» وهو عند ابن ماجه» وفي 


(۱) البخاري »)۸1٩۹(‏ ومسلم ۱: ۳۲۹ .)۱٤٤(‏ 
(۲) عقب الحديث .)۲١(‏ 

.(۳( (۳( 

.)( )( 

.)٤١( عقب الحديث‎ )٥( 


(0) آخر حدیث ٥(‏ ۳( وابن ماجه (۱۳۷۳). 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف ۳ 


إسناده آبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن العطار» متروك متهم تقدم بيان 
حاله"“ في الكلام على حديث البخاري في «الأدب المفرد»» وابر 
الوالدين»: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». 

والأمثلة كثيرة» وهذا القدر كاف في الدلالة على أن الأئمة المتقدمين 
لا يقصرون (روى) على الثابت› و(روي) على الشف“ 

زآقرل ضا لکن اها ماذحطات: 

أولاها : أن هذا التصدير للأحاديث بلفظ: رُوي» وما يشبهه» يقصد 
به الدلالة على الضعف» فهل يحصل به المقصود؟. 

والجواب : أن المقصود حاصل لنسبة ضئيلة من القراء والسامعين»› 
آما الجمهرة منهم فلاء وهذا - كما قالوه - بالنسبة للعلماء السابقين: إنهم 
كانوا يبرئون ذمتهم برواية الضعاف بأسانيدها» لكن لم يعد للرواية 
بالأسانيد فائدة الآن» فكذلك أقول بالنسبة لتصدير الحديث الضعيف بمثل 
هذه الإشارة لم يعد لها فائدة. 

ثانيها : لا مانع من الاصطلاح على استعمال (رُوي) ونحوها فيما هو 
ضعيف» كما اصطلح عليه الإمام المنذري» لكن لا أنرّل هذا الاصطلاح 
الحادث على كلام عالم آخر متقدم أو متأخر» أو معاصر» لم يصطلح 
على ذلك» فإنه سيكون خطاً فادحاً فاحشاًء وتقويلاً للآخرين ما لم 
يقولوه! وهذا وحده كاف لتخطئة هذا التجاوز» سوى ما يترتب عليه من 


.)٥( ۸٤ صفحة‎ )١( 
.٠۲۷ص وینظر ما تقدم تعلیقاً‎ (۲) 


a‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق » والدعوى 
أخطاء علمية. 

منها: أن الشيخ ناصراً الألباني ادعى في كتابه «صلاة التراويح» ضعف 
حديث البيهقي الذي فيه أمر عمرَ رضي الله عنه بإقامة صلاة التراويح 
بعشرين ركعة» ولم يصب آبداً في بحثه کله» ومما ادعی فيه" : أن الإمام 
الترعذى آشار إله وضخه: بات على أن (روى) داتما ستل اللغف: 
فنقل عن الترمذي قول : روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة) وأراد أيضاً في تمام كلامه أن 
يقول الإمام الشافعي بهذا القول والفهم» وأن (روي) للتضعيف لا غير. 

وهذا نصهما بتمامه من غير بر عن السباق والسياق. 

قال الترمذي رحمه الله في: باب ما جاء في قيام شهر رمضان» وروی 
تحته حديث أبي ذر رضي الله عنه» ثم قال: «وأكثر أهل العلم على ما روي 
عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» عشرين 
ركعة» وهو قول الثوري» وابن المبارك» والشافعي. وقال الشافعي: 
وهکدا ادرت بلدا بمكة لوك عشرين رركتا 

وآما قول الشافعي رحمه الله: ففي «مختصر المزني» تحت: باب 
صلاة التطوع وقيام شهر رمضان» ما نصه”": «قال: فأما قيام شهر 
رمضان: فصلاة المنفرد أحب إلي منه» ورأیتهم يقومون بتسع وثلاثین› 

. ٥١ صفحة‎ )١( 


(۲) عقب الحديث .)۸١*٦(‏ 
(۳) صفحة ۲١‏ من المجلد الثامن من كتاب «الأم). 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف o‏ 


راحب إلى عشررت» آنه روي عن عمر» وكذلك بفرمون جمكة 
ویوترون بثلاث). 

وأسأل القارى“ الكريم: هل في هذين النقلين» إفادة لمن يقرأهما 
د وإشعاٌ بتضعيف ما روي عن عمر رضي الله عنه؟! لکن هکذا 
یکون (بتر) الکلام» وھکذا یکون تنزیل مصطلح حادث علی کلام من لم 
يعرف هذا الاصطلاح'. 

وأؤكد وأكرّر ما قلته قبل أسطر: إنه لا يصح أبداً تنزيل مصطلح عالم 
على مصطلح عالم آخر» وأزيد عليه: إن فهم (روي) هنا في قول الإمامين 
الترمذي والشافعي رحمهما الله تعالى» على أنها للتمريض والتضعيف› فيه 
تقويل لهما لمعتى لم يعرف عنهما. 

وفيه أيضاً بعد عن فهم عبارات العلماء في حكاياتهم للخلاف في 
المسألة» فهم في حال ذكر الآقوال وعدم تسمية قائليهاء يقولون: قيل 
کذاء وقیل کذا»ء آو: روي کذا» وروي کذا» ولا یریدون تضعیف القول 
أو الرواية» وقد يذكرون قولاً واحداً ولا ينسبونه لقائل» فيقع ذكرهم له 
بصيغة غير الجزم» ولا يقصدونه» وما حملهم على استعمال (رُوي) إلا 
عدم تصريحهم باسم القائل» لا الإشارة إلى ضعفه» لكن هذا (الفهم) 


(۱) وبتر آخر له تجده فى كلامه على الحديث )٥۷(‏ من «السلسلة الضعيفة)ء 
بتر فيه كلام المناوي» وصور المذاهب الفقهية ك «شرائع متعددة)!! وانظر ما كتبته 
عليه في «أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» ص٠۳ ."١-‏ 

وكلامه هناك على هذا الحدیث کله منقوض مردود. 


TT‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


يحتاج صاحبه إلى تلقي العلم عن الشيوخ» وتحليل عبارات العلماءء 
وتحريرهاء والله المستعان. 

ولفتة أخرى: إن من شأن العالم الذي يشتغل بمذاهب العلماء 
واجتهاداتهم: أنه إذا رأى قولاً منسوباً إلى بعض الأئمة أن يتوقف 
ویتحری» فيقول في نفسه: ربما کان لهم ولل درو ا وا 
لحن ولف ااا ك ارا ال فا آنه هي فة ل فيل 
إلى اجتهاد إلا بدليل » فكذلك ينبغي أن يكون نظره للطرف الآخر مثل 
ذلك» هذا شعور مسلّم به» فكيف إذا كان القول المردود المضعّف 
منسوباً إلى (أكثر أهل العلم) كما جاء في كلام الترمذي؟! قال: «أكثر 
أهل العلم على ما روي..»» فهل يليق بعالم تربّى على احترام علماء 
صدر الأمة ومجتهديها أن يقول: إن أكثرهم اعتمدوا على رواية 


»» 


وتأمل ذكر الشافعي لهذا الخبر وسياقه في كلامه» فإنه قال: أحب إ 
غرون رکا وان 68 فال ا ل ا ر ت روئ ع 
ع ر ما ا 0 

لكن من يربط قول هذا (المتعالم)» بقوله الذي نقلته عنه آول هذا 
اللاب اكالت ‏ : إن الأمة ايتليت من صدرها الأول بغلماء 'أشاغرا 
الأحاديف الضحة وال غ و دال ماس دة رة هن 


OT NTT 


. ٠١١۳ صفحة‎ )١( 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف ۷ 


ثالث الملاحظات : هل يجب على العالم أن يقرن ذكر الحديث 
الف ان حه کا حر الاج علد جال كه حا 
مز غا ؟. 

وجوابه من كلام علمائنا السابقين ومن واقعهم: آنه لا يجب» آما 
القائلون بعدم جواز العمل بالضعيف: فيقولون بوجوب بيان ضعف 
الضعيف» وقلت قبل: إنه يكفي لسقوط أي قول وردّه أن يكون مخالفاً لما 
عليه السابقون. 

وأوصي آخي الطالب العلم: أن يكون دائماً في توجّهه العلمي 
والعملي مع التوجه العلمي والعملي لجمهور علماء المسلمين»ء وإياه 
وبتيّات الطريق. 

افا اا الوا وو د وق ت ا 
زيادة علم» ولكن الأمر تابع فيما أرى لحكمة العالم المؤلف أو المتحدث 
غل الان فان کان رئ الحكمة وتن الماد بان ضف الضصحفت 
بيّن» وإن کان یری سكوته عن بيانه أو عن العمل به» وفيه فائدة» سلوكية 
اجتماعية» وما إلى ذلك من وجوه الخير» سكت عن البيان. 

وقد جمع بعض آأئمتنا بين الحسنيين: بيان ضعف الضعيف› 
والسكوت عن بيانه» كالإمام المنذري في «الترغيب»» وصاحبه الدمياطي 
في «المتجر الرابح»» فقد اصطلح كل منهما اطا أشار به إلى ضعف 
الحديث» فطالب العلم يزداد فائدة» وغيره يعمل به» ولا يصده عن 


جد جي جي 
2 2 


YA‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


وإتماماً للكلام على ما جاء في كلام ابن الصلاح السابقء فسأبيّن ما 
حوله من التباس في مقدمة «صحيح الترغيب والترغيب»'. 

قال خنوآنا: «لا بد من التصريح بالضعف»» وذلك بناء على ما قدمته 
من كلام ابن الصلاح الذي يقول فيه - باختصار -: «لا يجوز التساهل في 
الأسانيد من غير اهتمام ببيان ضعفهاء» فيما سوى صفات الله» وأحكام 
الشريعة»» وقوله الآخر: «إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه 
«قال» وما أشبهه من الألفاظ الجازمةء وإنما تقول: روي» وهكذا فيما 
تشك في صحته وضعفه). 

لكن: يريد ابن الصلاح بقوله الأول: ليس عليك بيان ضعف 
الضعيف إذا كان موضوعه في غير العقائد والأحكام» ويريد بقوله 
الثاني: إذا أردت (حكاية) حديث ضعيف في العقائد والأحكام فلا 
تذكره بصيغة الجزم. 

وإنما عدلت عن قوله «رواية» إلى قولي: حكاية» للتخآص من مشكلة 
(بغير إسناد) في زمانناء وباسناد في زمانهم. 

والمهم: أن (الضعيف) في القول الثاني» غير (الضعيف) في القول 
الأول» وإلا لوقع التعارض بين قوليه. 

وتَقل هناك" عن الإمام أحمد قوله: إذا جاء الحلال والحرام شددنا 
في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» وفسر 


(۱) من صفحة 0١‏ _ 0۲. 


(۲) في مقدمة «صحيح الترغيب» ص .٥١ - ٥*‏ 


المسألة الثالثة : ما هى الصيغة التى يذ كر بها الحديث الضعيف ۳۹ 


قوله «شددنا في الأسانيد» ب: ذكرنا الآحاديث بأسانيدهاء وأطال الكلام 
في تقريره» وغفل عن الرد عليه بسؤال: هل ذكروا أحاديث العقائد 
والأحكام فقط» بأسانيدها» وبتروا» أو أرسلواء أو علقوا أحاديث 
الفضائل؟ أو أنهم رووا الأحاديث كلها بأسانيدها؟! هذا فهم من لم 
يمارس علم الحديث إلا بما يمليه عليه هواه» ويريد أن يقول الآآخرين به» 
ولم وقف عند هذه اللفظة عن الإمام أحمد» وترك آقواله الأخرى» وأقوال 
ا 

وأكرر القول بأن وجوب بيان ضعف الضعيف مطلقاً في العقائد 
والأحكام والفضائل» قول لم ينقل عن عالم معتمد معتبر""» وهذا كاف 
اهقرط ور وا اما ال ال ا 

المالاحظة الرابعة : قال الإمام السيوطي رحمه الله في «التدريب» : 
«آما الصحيح: فاذكره بصيغة الجزم» ويقبح فيه صيغة التمريض»› كما يقبح 
في الضعيف صيغة الجزم». 

وعلقت عليه: «القبح هنا علمي صناعي» أقصد: أنه کاللحن في 
استعمال الكلمة اللغوية على غير ضبطها الصحيح» أو اللحن في النطق 
بكلمة على غير وجهها الصحيح نحوياًء وهكذا سائر العلوم» ثم رأيت 


(۱) إلا ما قدمته عن الإمام الذهبي ص٤٥‏ - ٠١‏ (۲۹)ء وعلق عليه بتأويل 
قوله» ليتفق مع أقوال الأئمة الآخرين. 
oY: ()‏ 


E2‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


الإمام الزركشي قال في «النكت»"" عند ذكر الحديث الصحيح بصيغة 
التمريض: «وقع ذلك في عبارة الفقهاء» وليس بمستحسن)» فأفاد نه قبح 
علمی لا شرعی». والله أعلم. 


SESI 


.)۲۳٣۳ (آخر‎ ۹۳ :۳ )۱( 


فهرس المصادر 


١‏ - آداب الفقيه والمتفقه» للخطيب» تحقيق عادل العزازي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الأولى» .٠١١١‏ 

۲ ابجد العلوم» لصدیق حسن خان» دار ابن حزم» بیروت› الأولىء 
EF‏ 

۳ - أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» لمحمد عوامة» دار 
التسرة ودار المنهاج» جدة» السابعة» .٠٤١٤‏ 

٤‏ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للكنوي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب» الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

٥‏ الإإحسان فی تقريیب صحیح ابن حبان» لابن اا الفارسى» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» بیروت» الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

٦‏ - إحكام الإحكام» لابن دقيق العيد» تحقيق أحمد محمد شاكر» مكتبة 
السنةء الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

۷ أحکام القرآن» ان العربي» تحقیق محمد عبد القادر عطا» دار 
الكتب العلمية» الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

۸ أحکام القرآن» للجصاص › تحقيق محمد الصادق قمحاوي › دار 
إحياء التراث العربى» 0 

٩‏ - أحكام القرآن» للشافعي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 
الحلحة ١٤١١‏ 

١-الإحكام‏ في أصول الأحكام» لابن حزم» طبعة دار الكتب العلمية» 


E‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


یروت »› الأولىء 0 

١١‏ -الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» مصورة دار الكتب العلميةء 
بیروت » ۳ 

۲ _اختصار علوم الحديث» لابن كثير» مع تعليقات أحمد شاكر» دار 
الكتب العلميةء الثانية» ١۳۷١هى.‏ 

۳ _اختصار علوم الحديث» لابن كثير» مع تعليقات أحمد شاكر» دار 
الكقب العلميةء الثانبة» ١۳۷۰‏ ى 

٤‏ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» لمحمد عوامة» دار اليسر» 
ودار المنهاج» جدة» الخامسة» ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ -الأدب المفرد» للبخاري» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإإسلامية› بیروت » الثالثة ۹۹ ه. 

.ه٠٤٠١ -الأذكار» للنووي» طبعة دار المنهاج» جدة» الأولى‎ ١ 

۷ إرشاد الفحول» للشوكاني » تحقیق شعبان محمد إسماعيل › دار 
الكتب العلمية» الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ إرشاد طلاب الحقائق› للنووي»› تحقیق نور الدين عتر» دار البشائر 
الإسلاميةء الثانية» ١١٤١ه.‏ 

۹ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الألباني» 
المكتب الإإسلامى» بیروت » الثانية» 0 

١‏ _الاستیعاب لاسا اللأصحاب» لابن عبد البر» تحقیق على محمد 
البجاوي» مصورة دار الجيل» بيروت» الأولى»ء .٠٤١١١‏ 

١-الإصابة‏ فى تمييز الصحابة» لابن حجر» مصورة دار صادر لطبعة 
السلطان عبد الحفیظ» ۲۸١١ه.‏ 

۲ -إصلاح کتاب ابن الصلاح» لمغلطاي› تحقیق ناصر عبد العزيز › 


أضواء السلف» الأولی» ۲۸٤٠١ه.‏ 

۳ -أصول البزدوي» لفخر الإسلام البزدوي» تحقيق سائد بكداش» دار 
البشائر الإسلامية» ودار السراج» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مطبعة دار السعادة. 

٥‏ -الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي» تحقيق روزنثال» طبعة مؤسسة 
الرسالةء الثانية» ٠٤١١‏ ومصورة دار الكتب العلمية. 

٠‏ -اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق ناصر العقل» دار 
اشلاه ارياق اا ۹ه 

۷ --الألقاب» لابن الفرضي» انتخاب ابن حبيش الأندلسي» وتذييل ابن 
رافع القيسي» تحقيق محمود نحال» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى» 
۹ 

۸ -الأم» للإمام الشافعي» تصحيح محمد زهري النجار» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» الأولی» ١۸١١ه.‏ 

# - الباعث الحثيث = اختصار علوم الحديث. 

4-الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي» تحقيق 
محمد فؤاد الطرابلسي» المطبعة المنيرية» ١۷١١ه.‏ 

١‏ -البحر الزخار» للبزار» تحقيق محفوظ الرحمن» نشر مؤسسة علوم 
القرآن» ومكتبة العلوم والحکم» الآولی» ۹١٤٠ه.‏ 

١-البدر‏ المنير» لابن الملقن» تحقيق جمال محمد السيد» وآخرين› 
دار العاصمة» الرياض» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

١۲-بر‏ الوالدين» للبخاري» تحقيق بسام الحمزاوي» دار الحديث 
الكتانية» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
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۳الت والصلة» لابن الارك) تحقیق مصطفی مان :+ دار الكتب 
الحلا روته الاو 0١‏ : 

۴‰ -التاريخ الكبير› للببخاري › مصورة المكتبة الإإسلامية› ترکیاء أطبعة 
حیدرآباد» ۱ ھ. 

٥‏ -تاریخ بغداد» للخطيب البغخدادي»› تحقیق بشار عواد» دار الغرب» 
الأولی» ۲١٤٠١ه.‏ 

٣‏ - تاریخ عثمان بن سعيد الدارمى»› عن یحیی بن معین › تحقیق أحمد 

۷- تاریخ مدينة دمشق› لابن عساکر» تحقيق عمر العمروي› دار 
الفكر› بیروت »› 0 

۸-تاریخ يحیی بن معين › رواية الدوري› تحقیق أحمد محمد نور 
سيف» نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

۹- تبيين العجب» لابن حجر» تصحیح عبد الله الصديق الغماري› طبعة 
عبد الواحد التازي» القاهرة» ١١١١ه.‏ 
لطفي الصباع» المكتب الإإسلامى› یروت » الثانية» € 

١‏ -تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» تحقيق بشار عواد» دار 
الغرب الإإاسلامى»› یروت » الأولى» ۹م 

۲ - تحفة المودود» لان القيم» عناية بسام الجابي» دار البشائر 
الإإسلامية› الأولىء ٩‏ 

۳ - تدریب الراوي» للسيوطي» تحقیق محمد عوامة» دار اليسر› ودار 
المنهاج» جدة» الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

٤‏ -تدریب الراوي»› للسيوطي» تحقیق محمد عوامة» دار اليسر› ودار 


فهرس المصادر $e‏ 


المنهاج» جدة» الأولى» VEN‏ 

٥‏ الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي» كيلاني محمد خليفة» دار 
البشاتر الاسلامت روت الارلےء ١٤۹۹‏ ہے 

-الترغيب في فضائل الأعمال» لابن شاهين» تحقيق صالح الوعيل» 
دار ابن الجوزي» الدمام» الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

۷ -الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني» اعتنى به أيمن بن 
صالح بن شعبان» دار الحديث» القاهرة» الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

۸ -الترغیب والترهیب› للمنذري»› طبعة مصطفى محمد عمارة» مصورة 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

٩‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي»› 
الثانية» ۳۹۳١ه.‏ 

٠١‏ -تعجيل المنفعة» لابن حجر العسقلاني» تحقيقق إكرام الله إمداد 
الح دار البشاتر الإسلامية» بيروت »> الأولىء ١١١١ه.‏ 

١‏ -تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائى» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

# - تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم. 

# - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 

۲ - تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين» لابن أبي حاتم» طبعة أسعد الطيب» توزيع مكتبة نزار 
الباز» مكة المكرمة» الثانية» .٠٤١۹‏ 

۳ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق محمد إبراهيم البناء دار 
القبلة للثقافة الإإسلامية بجدة» الأولی - .٠٤١١۹‏ 

‰ ۔ تقریب التهذيب»› لابن حجر العسقلانى› م حاشية البصري 
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والميرغني» تحقيق محمد عوامة» دار اليسرء الطبعة الثالثة من الإخراج 
الخد ۴۴١‏ 

# -التقريب» للنووي = تدريب الراوي. 

٥‏ -التقييد والإيضاح على ابن الصلاح» للعراقي» تحقيق أسامة عبد الله 
خياط» دار البشائر الإسلامية» الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

# - التلخيص الحبير» لابن حجر» تحقيق محمد الثاني بن عمر بن 
موشىء أضواء الساف: الراضء الاأولى> ٤۲۸‏ ١ه‏ 

_ التلخيص الحبير» لابن حجر» مصورة طبعة عبد الله هاشم اليماني 
للأولی» ۱۳۸٤١‏ ه. 

# - تلخيص المستدرك للذهبي = المستدرك للحاكم. 

۷ -التمييز» للإمام مسلم» تحقيق صالح بن أحمد ديان» دار ابن حزم» 
روت الول ۳١‏ ۷ه 

# - تبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام = كشف 
الشبهات. 

۸--تنزيه الشريعة» لابن عراق الكناني» تحقيق عبد الله الصديق› 
وعبد الوهاب عبد اللطيف» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 
٩۱‏ ه. 

۹ د تهذيب التهذيب» لابن حجرء المصورة الأول بدار صادر بيروت؛ 
عن طبعة حیدر آباد الدکن بالهند» ١۳۲١ه.‏ 

٠١‏ -تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق بشار عواد» 
انا الال و اا 

١‏ -توجيه النظر» لمحمد طاهر الجزائري» اعتناء عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


ابن الجوزي› الدمام» الثانية» ٦‏ 

۳ -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق 
محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بیروت» الأولى» ۲١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الجرح والتعديل› لابن ابي حاتم» مصورة دار الأمم» بیروت »› أطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» ١۷١١ه.‏ 

٥‏ - الجرح والتعديل› لابن ابي حاتم» مصورة دار الأمم» بیروت » أطبعة 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن» .٠١۷١‏ 

1 -جزء اللحسن ن عرفة» تحقیق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة دار 
الأقصى» الكويت» الأولى .٠٤٠١١‏ 

۷ - جزء حنبل بن إاسحاق» تحقيق عامر حسن صبري › دار البشائر 
الإسلامية» الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

۸ -الجهر بالبسملة› لأبى شامة المقدسى› تحقیق عدنان الحموي 
العُلّبي» المجمع الثقافي» أبو ظبي» الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

٩‏ -الحاوي في فتاوی الحافظ عبد الله ابن الصديق الخماري› جع 
إبراهيم أحمد شحاته » دار الأنصار» القاهرة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -_ الحديث الضعيف› لعبد الكريم الخضير› دار المسلم» الرياض› 
الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

» الخصائص الكبرى› للسيوطی› مصورة دار الكتب العلمية» بیروت‎ ١ 
. ٠١۲١ لطبعة حيدرآباد الدكن‎ 

۲-_الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد الببخاري› دار البشائر 
الإاسلامية» بيروت» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


۳ _الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد الببخاري› دار البشائر 
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الإسلامية» بيروت» الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

٤-دلائل‏ النبوة» للبيهقي» طبعة عبد المعطي قلعجي» دار الريان» 
القاهرة» الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

٥-دلائل‏ النبوة» للبيهقي» طبعة عبد المعطي قلعجي» دار الريان» 
القاهرة» الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

-ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي» دار القلم» بيروت» الأولى» 
۸ 

۷-ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي» تحقيق 
عبد الرحمن الشبل» مكتبة العلوم والحكم» الآولى» ١١٤٠ه.‏ 

۸-رسالة الإمام ا داود السجستاني إلى آهل مكة في وصف سننه» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

۹-رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي» طبعة 
علي معوّض» وعادل عبد الموجود» عالم الکتب» الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

١‏ -الرقة والبكاء» لابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان» دار ابن 
حزم» الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

١‏ روضة الطالبين» للنووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله عبد القادر 
الأرنؤوط› المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ روضة العقلاءء» لابن حبان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ذان الكثب العلهية» ببروت: 

۳ -زاد المعاد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله عبدالقادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الخامسة عشرة» ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ -الزهد الكبير» للبيهقي» طبعة عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الأولى» .٠٤٠١۸‏ 


.ه٠٤٠١ -الزهد» لابن بي عاصم» دار الكتب العلمية» الآولى»‎ ٥ 

٦‏ -الزهد» لابن المبارك» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي»› مصورة دار 
التب العلمية روات 

۷-الزهد» لأبي حاتم الرازي» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر 
الإسلامة الاولى ١۶١١‏ فى 

اعد لأ اوت السجعاي: ققق ضياك الصو الدان الصاف 
الهند» الأولى» .٠٤١١‏ 

۹-الزهد» لأحمد بن حنبل رواية عبد اللهء دار الريانء القاهرة» 
الأولى» .٠٤٠١۸‏ 

١‏ -الزهد» لأسد بن موسى» عناية بسام الجابي» المكتب الإسلامي› 
ودار ابن حزم الآولی» ١١٤١ه‏ 

۱ -الزهد» للمعافى بن عمران الموصلي› تحقیق عامر حسن صبري »› 
دار البشائر الإإسلامية» بيروت» الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 

۲ -الزهد» لهناد بن السري» تحقیق عبد الرحمن الفريوائي »دار 
الخلفاء» الكويت› الأولى» . 

۳ -الزهد» لوکیع › تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» الأولى» E:‏ 

٠‏ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي الشامي» تحقيق 
مصطفى عبد الواحد» وآخرين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
الآولی» ۹۲١١ه‏ وما بعد. 

٥‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لمحمد ناصر الألبانى» 
مكتبة المعارف» الرياض»› الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


.ه١٠٤١۸ سنن ابن ماجه» تحقیق بشار عواد» دار الجیل» الأولی»‎ ٩ 
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۷ - سنن ف داود» تحقيق محمد عوامة» دار اليسرء ودار المنهاج» 
ETS‏ 

٨‏ سنن البيهقي الكبرى» مصورة دار المعارف لطبعة حيدر آباد الدكن. 

م٠۹۹۸ -ستن الترمذي» تحقیق بشار عواد» دار الغرب» الثانیة»‎ ٩ 

٠‏ -_ سنن النسائي الكبرى» طبعة عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
خسن دار الكتب الحلمية روتء الأول ٤١١‏ 

١‏ -_السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو 
الداني» تحقيق رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الأولى» 
٩‏ ه. 

۲ - سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين› 
طبعة مؤسسة الرسالة» السابعة .٠٤١١‏ 

۳ - شأآن الدعاء» للخطابي» تحقيق أحمد الدقاق» دار المأمون» 
دمشق» الأولی» .٠٤١٤‏ 

- شرح التفتازاني على شرح مختصر الأصول» للعضد الإيجي» طبعة 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلميةء الأولی» ٤١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ شرح التقريب» للسخاوي» تحقيق علي الكندري» الدار الأثرية» 
الآولی» ۹١٤١ه.‏ 

-١‏ شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» المكتب 
الإسلامي بیروت الأولی» ٤١۹۴۳‏ ١ه‏ 

۷ -_ شرح ألفية الحديث» للعراقي» طبعة محمود ربيع» الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

۸ -_ شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» لابن النجار» تحقيق محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 


٩‏ اه 
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۹- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» الأزهرية» ١۲١٠٠ه.‏ 
چ ت فرج صح ملم روي 5 الهاج شرح جح مم بن 
الحجاج. 
_-٠١‏ شرح عقود الدرر في علوم الأثر» الإمام ابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق زكريا الجاسم» دار النوادر» الطبعة الآولی» ۳١٤٠ه.‏ 
-١‏ شرح عقود الدرر في علوم الأثرء الإمام ابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق زكريا الجاسم» دار النوادر» الطبعة الآولى» ۳١٤٠ه.‏ 
-۲١‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» تحقيق نور الدين عتر» 
دار الملاح» دمشق» الأولی» ۳۹۸٠ه.‏ 
# - شرح عمدة الآحكام» لابن دقيق العيد = إحكام الأحكام. 
۳ _ شرف أصحاب الحديث» للخطيب» تحقيق محمد سعيد خطيب 
أوغلو» طبعة جامعة أنقرة» ۱۹۷۱ م. 
٤‏ - شروط الأئمة» لابن منده» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» دار 
المسلم للنشر والتوزيع› الآولى» ١١١٤١ه.‏ 
---٥‏ شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد» طبعة 
وزارة الأوقاف القطرية› الأولی» ۹٩١٤١ه.‏ 
١‏ -- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4 للقاضي عياض» تحقيق علي 
البجاوي» دار الكتاب العربي» بيروت» ٤١٤٠ه.‏ 
۷-- الشمائل المحمدية» للترمذي» بشرح الباجوري» اعتناء محمد 
عوامة» دار اليسر» ودار المنهاج» جدة» الثانية» .٠٤١۳‏ 
# - صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 
۸ -_ صحيح ابن خزيمة» اعتناء محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة 
الأعظمي» الرياض» الثالثة» .٠٤١١‏ 
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# - صحيح البخاري = فتح الباري. 

۹ _ صحيح الترغيب والترهيب (المقدمة). للألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

_-٠١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الثالثة» ۸١٤١ه.‏ 

_-١‏ صحيح مسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

_ صفة الجنة» لأبي نعيم الأصبهاني» طبعة علي رضاء دار المأمون» 
دمشق» الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳ -- الضعفاء الكبير» للعقيلي» طبعة عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى .٠٤٠١٤‏ 

.ه١٤١۹ ضعيف الأدب المفرد» للألباني» دار الصديق» الرابعة»‎ _ ٤ 

٥‏ _ ضعيف الترغيب والترهيب (المقدمة). للألباني» مكتب المعارف» 
الرياضنء الأول™:٠١‏ ١٤١ف‏ 

٠١‏ _ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت› الثانية» ٤١٩۸‏ ١ه.‏ 

۷ _ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» الثانية» .٠٤١۸‏ 

۸- الطب النبوي» لأبي نعيم» تحقيق مصطفى خضر التركي» دار ابن 
حزم» الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

۹ -_ طبقات الشافعية.» لابن الصلاح والنووي والمزي» تحقيق محيي 
الاين تب دار البشائر الإسلاسة: الأولى: :٤١۴‏ 
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٠‏ _ طريتق الهجرتين» لابن قيم الجوزية» المطبعة المنيرية» الأولى» 
۷ھ 

١-عارضة‏ الآحوذي بشرح سنن الترمذي» للقاضي ابن العربي»› 
مضورة دار الكثب العلمة اللطبحة المتير ية 

١‏ -- العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء» تحقيق أحمد المباركي» 
الطبعة الثالثة»ء ٤١٤٠١ه.‏ 

۳ -_ علل الحديث» لابن أبي حاتم» إشراف سعد الحميّد» وخالد 
الجريسي» الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 

-_ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الأولی» ۳۹۲٠ه.‏ 

_-٠‏ عمل اليوم والليلة» لابن السني» تخريج عبد الرحمن كوثر» دار 
القبلة للثقافة الإإسلامية» جدة. 

١‏ -- العيال» لابن بي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلف» دار ابن 
القيم» الدمام» الآولى» ١٠٤٠ه.‏ 

۷ -_ عيون الأثر» لابن سيد الناس» تحقيق محمد العيد الخطراوي» 
ومحيي الدين مستو» دار التراث» المدينة المنورة» ودار ابن كثير» دمشق»› 
الأول ٤۳‏ 

۸- فتح الباري» لابن حجر» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح 
محب الدين الخطيب» مصورة دار الفكر» بيروت» للطبعة السلفية بمصر. 

۹- فتح القدير» لابن الهمام» مصورة دار إحياء التراث العربي» 


یروت . 


١‏ “-_ الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي» دار المنهاج»› 
جدة» الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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-١‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي» تحقيق 
عبد الكريم الخضير» ومحمد عبد الله آل فهيد» دار المنهاج» الرياض» الثانية» 
EA‏ 

١‏ “-_ الفصّل في الملل والآهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق محمد 
إبراهيم نصر وزميله» مكتبة عكاظ. الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۳ -_ فضائل الأوقات» للبيهقي» تحقيق عدنان القيسي» مكتبة المنارة» 
مكة المكرمة» الأولى» .٠٤٠٠١‏ 

٤‏ - فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» نشر 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ “- فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني» عناية إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الثانية» ۲١٤٠ه.‏ 

٠‏ “- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» تحقيق 
المعلمي البماني» المكتب الإسلامي» الثالفة ١١٠ف‏ 

۷ --_ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» مصورة دار المعرفة» 
بیروت» لطبعة مصطفی محمد» .٠١۹۱‏ 

# - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية = مجموع الفتاوى. 

۸ “- القبس في شرح موطاً مالك بن آنس» لابن العربي» تحقيق محمد 
عبد الله ولد كريم» طبعة دار الغرب الإسلامي» الأولی ۱۹۹۲٠م.‏ 

۹ -_- قواعد التحديث› للقاسمي» تحقیق مصطفی شيخ مصطفی › 
مؤسسة الرسالة - ناشرون» الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ القول البديع› للسخاوي» تحقيق محمد عوامة» دار اليسر» ودار 
المنهاج» جدة» الثانية» ۳۲٤٠١ه.‏ 

آ8ا دالقرلك المدة لآب ر ا5 اجان اة هرر 
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باکستان» الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» تحقيق 
ودراسة محمد عوامة وأحمد الخطيب» دار اليسرء ودار المنهاج» جدة» 
الثانيةء ٠٤١١‏ . 

۳ -الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق آنس الخنْ» 
الرسالة العالميةء الأولى» ۳١۳٤٠١ه.‏ 

‰٤‏ -- الكبائر » للذهبي» تحقيق محيي الدين مستوء دار التراث» المدينة 
المثورةة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 

٥٠‏ -_ كشف الشيهات عن المشتبهات» للشوكاني» الطبعة المنيرية؛ 
الثانية» ١١١٠١ه.‏ 

١‏ _ الكفاية » للخطيب البغدادي» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدکن» ۷٣١۱۳ه.‏ 

۷ “-- الكلم الطيب» لابن تيمية» تخريج محمد ناصر الألباني» المكتب 
الإسلامي» الثانية» ١۳۹۷‏ ه. 

۸ “- الكنى والأسماء» لمسلم بن الحجاج» طبعة عبد الرحيم القشقري»› 
طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء الأولى»ء .٠٤٠١٤‏ 

# - الكنى والأآسماء» لمسلم بن الحجاج» مصورة مخطوطة الظاهرية» 

إخراج مطاع الطرابيشي» دار الفكر» دمشق» الآولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

۹ - لسان الميزان» لابن حجر اعتناء عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الاسلامية» بیروت» الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ --_ لطائف المعارف» لابن رجب» تحقيق ياسين السواس» دار ابن 
کی دی لرا 00۹ 

١‏ - المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» للدمياطي» تحقيق محمد 
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رضوان (ريحاوي)» وعبد الملك بن دهيش» الثانية» ٤١١‏ ٠١ه.‏ 
# - متن الأربعين حديثاً النووية» للنووي = الفتح المبين» لابن حجر 

الهيتمي: 

۲--_ مجالس في تفسیر قوله تعالى #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
ته سرلا مهو لان اضر اين الي ققق مد غرمة دار 
اليسر» والمنهاج» جدة» الثانية» ١١١٠١ه.‏ 

۳ -- المجروحون» لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي» حلب» الأولی» ٩۳۹١ه.‏ 

٠‏ - مجمع الزوائد» للهيثمي» طبعة حسام الدين القدسي» الأولى» 
۲ھهھ. 

---٥‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده 
محمد» الثانية» ۱۳۹۸ . 

٠‏ - المجموع شرح المهذب. للنووي» مصورة دار الفكر للطبعة 
E‏ 

۷ _ محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح» للبلقيني» تحقيق 
عائشة عبد الرخمنء دار المعارف مض القانة. 

TE‏ لابن حزم» مصورة دار الفكر» بيروت» للطبعة المنيرية» 
تحقیق أحمد محمد شاکر» ۷١٤۱۳ه.‏ 

# - مختصر المزني لكتاب الأم = الأم» للشافعي. 

۹Q‏ -_ مختصر طوق الحمامة» لابن حزم» تحقيق عبد الحق التركماني» 
دار ابن حزم» الآولی» ۳١٤٠ه.‏ 

-١‏ المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي» تحقيق محمد عوامة» دار 
اليسر» ودار المنهاج» جدة» الأولى ۳۷٤١ه.‏ 
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--١‏ المدخل إلى الصحيح» للحاكم» تحقيق ربيع المدخلي» دار الإمام 
أحمد. القاهرة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

-١‏ المدخل إلى كتاب الشفاء لعبد الحي الكتاني» تحقيق خالد 
السباعي» دار الحديث الكتانية» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۳ -- المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري» تحقيق 
أحمد فارس السلوم» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

- المراسيل» لابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله القوجاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الثانية» ۲١٤١ه.‏ 

--“٥‏ المراسيل» لأبي داود» تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» 
ېروت الأولی» ١٤١۸‏ هت 

_-١‏ المسالك شرح موطاً مالك» لابن العربي» تحقيق محمد 
السليماني» وعائشة السليماني» دار الغرب الإسلامي» الأولى» ۱٤١۸‏ ه. 

۷-_ مساوىء الأخلاق ومذمومهاء للخرائطي» تحقيق مصطفى الشلبي» 
مكتبة السوادي» جدة» الآولى» ۲١٤٠١ه.‏ 

۸- مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد» تحقيق علي سليمان مهناء 
مكتبة الدار» المدينة المتورةء الآولى .٠٤١١‏ 

۹ --_ المستدرك› للحاكم» طبعة مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

تك اخمك تن خا مضررة دار ضادرء روت 0۸۹ 

+ - مسند البزار = البحر الزخار. 

١‏ - مسند الشهاب» للقضاعي» تصحيح حمدي عبد المجيد» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» الأولى» ١٠٠٤٠١ه.‏ 
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- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني. 

۳ -- المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة 
ثقافة الإإسلامية» جدة» الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

٤‏ “- المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة » تحقيق محمد عوامة» دار القبلة 
ثقافة الإإسلامية» جدة» الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

٥‏ - المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
العظمي» مصورة المكتب الإسلامي» الثانية .٠٤٠١‏ 

١‏ -_ معارف السنن» شرح الترمذي» لمحمد يوسف البنوري» المكتبة 
ابنورية» كراتشي. 

۷-- معالم السنن» للخطابي» تحقيق محمد راغب الطباخ» مصورة 
طبعة المكتبة العلمية» بحلب» الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

۸ المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق طارق عوض الله» 
وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

۹ -- المعجم الكبير» للطبراني» تصحیح حمدي عبد المجيد» وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية» العراق»› الثانية. 

١‏ -_ معرفة الرجال» لابن معين» رواية ابن محرز» تحقيق محمد كامل 
القصار وزملائه» من مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ المغني في الضعفاء» للذهبي» تحقيق نور الدين عتر» مصورة دولة 
قطر. 

١‏ - المغني» لابن قدامة» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» لطبعة 


محمد رشید رضا» القاهرة. 
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۳ -_ المقاصد الحسنة» للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق الغماري» 
مصورة دار الهجرة» بيروت› ١١١٤٠١اه.‏ 

.ه١١۷۳ مقالات الكوثري» للكوثري» مطبعة الأنوارء القاهرة»‎ _- ٠٤١ 

_-٥‏ مقدمة التمهيد» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ضمن خمس رسائل 
في علوم الحديث. 

٠‏ -_ مقدمة علوم الحديث» لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» 
مطبعة الأصيل» حلب» الأولى» .٠١۸١‏ 

۷ -_ مكارم الأخلاق ومعاليهاء للخرائطي» تحقيق سعاد الخندقاوي»› 
مطبعة المدني» القاهرة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۸-_ مكارم الأخلاق» للطبراني» تحقيق محمد مصطفى» دار البشائر 
الإساامةء الارلىء ۳١‏ ى 

۹4--_ ملخص إبطال القياس» لابن حزم» تحقيق سعيد الأفغاني» 
دمشق› ۱۳۷۹ه. 

٠-“_-_مناقب‏ الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي» نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانية» تحقيق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني والكوثري. 

١-المنتخب‏ في علوم الحديث» لابن التركماني» تحقيق عواد 
الخلف دار البشات الاسلاسةء الأولىء ۹١٤ف‏ 

١‏ التب من كات الزهد والر قات اللخط تق عام جسن 
صبري» دار البشائر الإسلامية» الآولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

۴۳ -_ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» المطبعة 
البضرة> الال 
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ا دالمهاب قي اتان المح الكين التمء تح ماد 
بإشراف ياسر إبراهيم » دار الوطن» الریاض» الأولی» .٠٤١١‏ 

٠‏ “-_المواهب اللدنية» للقسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» 
المكتب الإسلامي» الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_ الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق نور الدين شكري بوياجيلار» 
مكتبة أضواء السلف بالریاض» الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

۷ “- الموطاًء للإمام مالك» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

۸- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق رضوان 
العرقسوسي وآخرين» الرسالة العالمية» الأولى» .٠٤١١‏ 

۹-“_- نزل الأبرار» لصديق حسن خان» الثانية» مصورة دار المعرفة. 

-“-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» تصحيح محمد عوامة» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الأولى» ۸١٤٠ء‏ تصوير لطبعة دار 
المأمونء القاهرة» ۷١١٠١ه.‏ 

١-النكت‏ الوفية بما في شرح الأآلفية» للبقاعي» عناية ماهر ياسين 
الفحل» مكتبة الرشد» الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

۲١‏ “-_النكت على ابن الصلاح» لابن حجر»ء تحقيق ربيع المدخلي› 
نشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

۳-النكت على ابن الصلاح» للزركشي» تحقيق زين العابدين 
بلافريج» أضواء السلف» الطبعة الثانية» ۹٩١٤١ه.‏ 

.٠١۷١ نيل الأوطار» للشوكاني» مصطفى البابي الحليي‎ -“ ٤ 


# - هدى الساري› لابن حجر = فتح الباري. 
٥‏ __ هدية العارفين› لإسماعيل باشا البغدادي»› مصورة دار الفكر» 
۹ 
١“-الوابل‏ الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» تعليق إبراهيم 
أ لعجوز» دارا لكتب ١‏ لعلمية» بیروت. 


۷ - وبل الغمام» للشوكاني» تصحیح محمد صبحی حلاق› الأولى» 
٤٦‏ اه. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة» وفيها خطة البحث بالتفصيل 2 
أهمية هذا الببحث Sees‏ 
نموذجان متباينان في حكم العمل بالضعيف a‏ 
أهمية الإسناد في الدين E‏ 
الكلام على النكارة الإسنادية» والنكارة المتنية E a yy‏ 
وجه قولهم عن الحديث الضعيف: مردود» ثم تسويغهم العمل به أحياناً.....١٠‏ 
قول ابن الصلاح: الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة» والفوائد 
المستخلصة منه O‏ 


کل ارا بش الا آر بها E‏ 
قول ابن تيمية: الحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب ۲٣١‏ 
رأي الحافظ في الاحتمال الذي ذكره ابن الصلاح ليكون احتمالاً معتبرأ......٠۲‏ 
الاحتمال الباطن الذي أشار إليه ابن الصلاح يحتمل شديد الضعف» ومتوسطه» 


الات الأزل: الحديف الفسف نرا E‏ 
المبحث الأول : الحديث الضعيف وأقسامه Os es‏ 
المطلب الأول : تعريف الحديث الضعيف ا 
المطلب الثاني : أقسام الحديث الضعيف في ضوء مجمل آلفاظ الجرح 
والتعديل a‏ 
المبحث الثاني : الآقوال في صحة العمل بالحديث الضعيف case lss‏ 
المطلب الأول : ما هو الأمر المسوغ للعمل بالضعيف O‏ 
المطلب الثاني : آقوال الأئمة المتقدمين فمن بعدهم في صحة العمل بالضعيف .. ٠٤‏ 
الأتمة: سفمات الثرري زاين المباركء وابن مهدي E oy‏ 
والأئمة: ابن عيبنة» وابن معين» وأحمد» وخلاصة مذهبه a e‏ 
الإمام أحمد» وابن المديني يكرهان التهاون بالحديث وإن كان ضعيفاً.......۸٠‏ 


نقل ابن العربى عن شيخى مذهب أحمد: ابن عقيل والبردانى ومناقشة ذلك ٠۹۰‏ 


الإمام البخاري وإشارته اك استحباب العمل بالضعيف ف ((صحیحه) E.‏ 
الإمام مسلم» وأبو زرعة الرازي Vesna‏ 


الإمام أبو داود» وأبو حاتم الرازي وقوله عن حديث: «الخراج بالضمان) . ٤١‏ - ۳> 
أبو عيسى الترمذي وحديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» وقول ابن 
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ابن عبد البر وقوله: ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى Qs‏ 
قول ابن العربي في عارضة الأحوذي» ومراقي الزلفى a‏ 
ابن الصلاح › والمنذري» والنووي O O O‏ 
ابن دقيق العيد وقوله: وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع eê‏ 
وا و قل اه a‏ 
الذهبي وما قاله في خاتمة كتابه «الضعفاء والمتروكون» TOE‏ 


أقوال الأئمة: ابن التركماني» وابن قيم الجوزية» ومغلطاي» وابن كثيرء 


ابن رجب الحنبلی» والزين العراقى› والسراج البلقيني OS‏ 


ابن ناصر الدين الدمشقي› وابن حجر في «القول المسلد» OAs aes‏ 
آقوال الأئمة: ابن الهمام» والسخاوي» والسيوطي» والزرقاني a Oe‏ 
يضاف إضافة عامة كلام العلماء الذين كتبوا في الزهد والرقائق والورع 
والمحاسبة والأخلاق الإسلامية O‏ 
كتب الدعاء والأدعية» وفضائل القرآن الكريم على هذا المنوال a‏ 
كتاب «شعب الإيمان» للبيهقي و«المتجر الرابح» للدمياطي على هذا المنوال....٤٠‏ 
توضيح مقصد العلماء الذين تجنبوا ذكر الضعاف في كتبهم TOs‏ 
المبحث الثالث : حكم العمل بالحديث الضعيف E‏ 
آقوال العلماء المتقدمة على ثلاثة زمر: بعضهم صرح بالاستحباب كالبخاري ٦۸...‏ 
وبعضهم لم يصرح بشيء کابن معین وغیره VeRO‏ 
وبعضهم جاء في کلامه ما يستفاد منه الاستحباب Vasile SS‏ 


الواقع العملي التطبيقي عند الأئمة الفقهاء O a‏ 


قول الزركشي في النكت على ابن الصلاح: ما دکره من عدم العمل بالضعيف 


في الاحکام Vices sds sanl sass‏ 
المبحث الرابع : شروط العمل بالحديث الضعيف» وقد بلغت ثمانية . ... ۷۳ 
من المسئول عن تطبيق هذه الشروط؟ E EE‏ 
قول ابن الصلاح: يجوز - رواية ما سوى الموضوع - من غير اهتمام ببيان 
ضعفها VOA ESS AERA AEA ENE e‏ 
من هو الجامع لهذه الشروط O‏ 
شرح الشروط الخمسة الأول . أولها : كونه في الفضائل e‏ 
الشرط الثاني : أن لا يكون موضوعاً o‏ 
الشرط الثالث : أن لا يشتد ضعفه E‏ 
واقع كثير من المتقدمين والمتأخرين على خلاف الشرط الثالث» منهم: ابن 
المبارك» والمعافى بن عمران الموصلي Ea‏ 
الإمام أحمد وتطبيقه لهذا الشرط A‏ 
الإمام نعيم بن حماد وكتابه «الفتن» 1 
الإمام البخاري وحديث أبي إدام سليمان بن زيد المحاربي RE‏ 
الإمام الحافظ حنبل بن إسحاق الشيباني» والإمام ابن ماجه Oê‏ 
أبو بكر بن أبي الدنيا وأجزاؤه الحديثية NO‏ 
محمد بن نصر المروزي وكتابه «تعظيم قدر الصلاة» Aes ESE‏ 
أبو عمرو البزار وقوله عن الحكم الأيلي: ضعيف جداً E O‏ 


بو بكر ابن خزيمة وروايته في «(صحيحه» بعض ما اشتد ضعفه» وهي في 
الآداب والفضائل O O O O‏ 
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آبو بكر الخرائطي صاحب «مكارم الآخلاق ومعاليها» A‏ 
أبو القاسم الطبراني وكتابه «الدعاء» RR‏ 
بو بكر ابن السني وكتابه «عمل اليوم والليلة» E O‏ 
ابن شاهين شيخ العراق وكتابه «الترغيب في فضائل الأعمال» a‏ 
أبو عبد الله الحاكم» وأبو نعيم الأصبهاني وكتابه «حلية الأولياء» eas‏ 
الإمام الداني وكتابه «السنن الواردة في الفتن وغوائلها» E‏ 
البيهقي وواقع كتبه العملية والتربوية O‏ 
الخطيب في كتابيه «الجامع لأخلاق الراوي»» و«آداب الفقيه والمتفقه» ......1 
ابن عبد البر و«جامع بيان العلم» وغیره O‏ 
أبو القاسم التيمي الأصبهاني» وابن الجوزي E‏ 
ابن الصلاح» والمنذري» والنووي» وابن دقيق العيد على هذا النسق ...0 
ابن تيمية و«الكلم الطيب» O‏ 
الإمام الذهبي وكتابه «الكبائر»» وفيه الكلام على حديث «الجنة تحت أقدام 
الآمهات» O‏ 


ابن قيم الجوزية» وابن كثير» وابن رجب الحنبلي وكتابه «لطائف المعارف».۹۸ 
العراقي» والبلقيني» وابن ناصر الدين مع ابن الصلاح أيضاً على استثناء 


الموضوع من الضعيف Vea asas aaa esa‏ 
الحافظ ابن حجر وكتابه «القول المسدد» O‏ 
الكمال ابن الهمام» والسخاوي› والجلال السيوطي» والزرقاني وتطبيقاتهم 
ا e O RC E‏ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 


تنبيهان يختصان بجمع هذه الجمهرة من القائمين بهذا المذهب E‏ 
الشرط الرابع : أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل يندرج تحته» وبعض 
الأمثلة على ذلك O E O‏ 
الشرط الخامس : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته Ee‏ 
الشرط السادس : أن لا يشهر العامل به عمله بين الناس seen‏ 
هذا الشرط شرطه الحافظ في مقدمة «تبيين العجب» وتوضيح ذلك Vee‏ 
الشرط السابع : أن لا يعتقد العامل به سنيته» وهو قول غريب Es‏ 
الشرط الثامن : أن لا يخالف هذا الضعيف حديثاً صحيحاً مع توضيح نوع 
المخالفة O‏ 
الباب الثاني : الحديث الضعيف تطبيقياً r‏ 
المبحث الأول : الحديث الضعيف وتطبيقات الأئمة له eseri‏ 


بعض التنبيهات على تطبيقات العلماء في ذكر الأحاديث الضعيفة في كتبهم ١١١...‏ 
كتاب «الشفا» وحديث هند بن أبي هالة في حلية النبي صلى الله عليه وسلم ١١١٠١‏ 
تطبيقات العلماء في كتبهم: أولهم ابن المبارك في كتابه «الزهد والرقائق». ومثله 


المعافى بن عمران الموصلي» ووكيع بن الجراح» وأسد بن موسى Ae‏ 
أحمد بن حنبل وكتابه «الزهد»» وهناد بن السري» وأبو داود السجستاني» وأبو 
حاتم الرازي» وابن أبي عاصم النبيل O‏ 
البيهقي» والخطيب» وحال كتب الدعاء لغيرهم من العلماء VT‏ 
المبحث الثاني : الحديث الضعيف المعمول به ومجالاته NT Ee‏ 
المطلب الأول : ما هو الحديث الضعيف المعمول به O‏ 


الطاب الائ ؟ مالاك الل اديت الق ae‏ 
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من مجالات العمل بالحديث الضعيف: الترجيح بين قولين أو احتمالين أو 


فهمين لنص شرعي» وأمثلة ذلك Elsa Gs‏ 
لمثل هذه المقاصد يذكر أئمتنا بعض الأحاديث الضعيفة في كتب السنن: 
الأربعة وغيرها O‏ 
م الات الل الشف الخديت البرترف فا وخا a‏ 
وكذلك مقادير الثواب والعقاب وأنواعه عند ابن تيمية E a‏ 


الباب الثالث : تفنيد الدعوى القائلة : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً . ٠١۳‏ 
المببحث الأول : من رد العمل بالحديث الضعيف مطلقاً وبيان وجهة نظره. . . ٠٠١١‏ 


الفطلب رل م سب آله رة العمل الخدت ااك ما Es‏ 
من نسب إليهم هذا القول على زمرتين: منهم بكلام واضح» ومنهم بکلام له 
موهم غير بین EO O O O O O al‏ 
المطلب الثاني : نقل وجهة نظرهم وتفنيدها IFAs ee‏ 


الشوكاني أول المتكلمين بكلام وثيق الصلة بذلك» مناقشته والجواب عن كلامه 
فى (الفوائد المجموعة») A A‏ 


المراد بالأحكام التكليفية ما فيها كلفة وإلزام» وينظر كلام الشيخ عبد الله 
الصديق STA I O SS‏ 
قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» ومناقشته والجواب عنه EF‏ 
القول الثالث للشوكاني في كتابه «نيل الأوطار»» نقل قوله مناقشته ee‏ 


تعقب الشوكاني في قوله: منع بعضهم من العمل بالضعيف مطلقاً وهو الحق ١٤٤١‏ 
كلام آخر للشوكاني في «كشف الشبهات» ظاهره التوافق مع أهل العلم قديما 
خنطا EO E O O O‏ 


الرجل الثالث: هو الشيخ محمد طاهر الجزائري صاحب «توجيه النظر إلى أصول 
الأثر»» عرض الشيخ للمسألة في كتابه» ومناقشته» والجواب عن ذلك Nea‏ 
الرابع: الشيخ أحمد محمد شاكر» ونقل أقواله من كتابه «الباعث الحثيث» 


الخامس: ناصر الألبانى فى مقدمات عدد من كتبه» وحمله راية إهدار الضعيف 


وإلقائه في سلة وسلسلة واحدة مع الموضوع» عرض آقوال ومناقشته OE e‏ 
نسف هذا الرجل لعلماء صدر الأمة بكلام خطير OO o o‏ 
نقل قول الحافظ رحمه الله في «مقدمة الفتح» عن تدوين السنة من أواخر عصر 
التابعين إلى عصر البخاري OV essa SESS‏ 
نقض ادعاءات الألباني على بعض الأئمة في ردهم الحديث الضعيف...... ٠١۹‏ 
انتشار بعض المفاسد العقدية والتشريعية إنما هو من سوء التطبيق العملي ومثال 
ذلك E O E Oy‏ 
تصحيح نقلٍ للألباني نقله عن «صحيح» مسلم وشرح ذلك NY sels‏ 


بيان هم الأوهام العلمية والمنهجية في مقدمة صحيح الجامع الصغير للألباني ٠١۳..‏ 
الإمام أحمد بن حنبل يعمل بحديث اتخاذ المصلي سترة بين يديه مع ضعف 


الحديث lees eA‏ 
المبحث الثاني : سرد أسماء من تسب إليهم عدم العمل بالضعيف وتفنيد هذه 
ال O TT‏ 
المطلب الأول : سرد أسماء من نسب إليهم عدم العمل بالضعيف مطلقاً .. ١٠۹‏ 
المطلب الثاني : تفنيد هذه النسبة إلى كل واحد منهم بالتفصيل VY esses‏ 


يحيى بن معين نسب إليه هذا فى مقدمة «عيون الأثر»» ومناقشة هذا النقل ١١١٠١‏ 


الإمام أحمد بن حنبل والحديث عن مذهبه من جهتين VaR‏ 
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صلاة التسبيح» والاقتصار على ضربة واحدة في الت عند أحمد (VV...‏ 
قول ابن قدامة: النوافل والفضائل لا يشترط فيها صحة الحديث» وكذلك 
المكروهات VA O o‏ 
استظهار القاسمي» والكوثري عدم العمل بالضعيف عند البخاري ومسلم» 
ومناقشة ذلك VA‏ 
الأخبار عند مسلم ثلاثة أقسام» وبيانهاء ونفي ذلك عنه eee‏ 


الرازيون الثلائة. أبو زرعة» وآبو حاتم» وابنه» وتوضيح قولهم»› والتعجب من 
الفهم الخاطی له o‏ 
ابن حبان وقوله فی کتابه «المجروحین): لا آدري البلية منه أو من أبيه.. 
وتو ضیح اللبس الذي حصل في الفهم الخاطىء NAE Saas aA‏ 


ابن حبان صاحب كتاب «روضة العقلاء» وهو فى الأخلاق والآداب» وفيه عمله 


بالضعيف AB ee SS SESS ASDA‏ 
الإمام الخطابي نسب إليه ذلك اعتماداً على كلام له طويل في كتابه «معالم 
السنن» ولا شىء فيه AV esses sass ssa a‏ 
بو محمد ابن حزم نسب إليه ذلك لكلام قاله في «الفصّل»» تلخيصه وتعقب 
ذلك O‏ 


أبو بكر ابن العربي وقوله: إن الضعيف لا يعمل به مطلقاً» وما نقل عنه أيضاً من 
نقول أخرى» بيانها والجواب عنها O O‏ 


استدراكات في «إرواء الغليل» على عدد من العلماء» وجواب ذلك Ass‏ 
ضرورة معرفة الواقع العلمي لكل إمام E‏ 
ما سجَله ابن حجر من ملاحظة على ابن العربي من خلال تصور الجانب العلمي .. ٠٠٠‏ 
آبو شامة المقدسي وكتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» وما ذكره عن 


ان اکر o‏ 
السخاوي ينبه إلى أن في لسان أبي شامة حدة وشدة E‏ 
مما يفيد في معرفة وجهة أبي شامة فيما نحن فيه: النظر في بعض كتبه الأخرى 
اله السا O‏ 
الإمام ابن تيمية عرض لذلك في «مجموع الفتاوى» و«اقتضاء الصراط 
المستقيم) Eee sess SSSR ESS‏ 
نقل كلامه من الموضع الأول في «مجموع الفتاوى» والتعليق عليه 
وتو ضيحه CES A EE NTs‏ 
نقل كلام ابن تيمية من الموضع الثاني من «مجموع الفتاوى» والتعليق عليه ۲٠۸٠...‏ 
خلاصة کلامه رحمه الله O‏ 


تلخیص کلام الشيخ فی کتابه «اقتضاء الصراط المستقيم) TNS‏ 
الجلال الدواني ممن نسب إليه رد العمل بالحديث الضعيف في كتابه «آنموذج 


العلوم»» نقل هذا الكلام والملاحظات عليه TIS TASS‏ 
الباب الرابع : في بيان مسائل أخرى تتعلق بالحديث الضعيف AE‏ 
المسائل الثلاثة التي تكلم عليها ابن الصلاح في كتابه N‏ 
المسألة الأولی: إطلاق الضعف على حدیث بناء على سناد معین له....... ۲۲٢‏ 


ضرورة تمييز الباحث بين الحكم الإيجابي والسلبي A‏ 


VY‏ حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية» والتطبيق › والدعوی 


المسألة الثانية: حكم العمل به» وهل يلزم المتحدث به بيان ضعفه TYVses‏ 
المسألة الثالثة: ما هي الصيغة التي يذكر بها الحديث الضعيف صيغة الجزم أو 
صيغة عدم الجزم TTA O a a‏ 
ضرورة التمييز بين المضطلحات العلمية واعتباراتها: الزمنية والعلمية 
والشخصة Oy‏ 
استعمال «رُوي» فيما هو ضعيف عرف طارىء» وينظر فعل البخاري والترمذي 
مع الأمثلة 0 


الألباني وكتابه «صلاة التراويح» ووقوعه في هذا الخطاً الفاحش» والجواب عنه ۲٣٤ ١‏ 
هل يجب على العالم أن يقرن ذكر الحديث الضعيف ببيان ضعفه؟ جواب 


العلماء عن ذلك N TI O‏ 
بيان التباس وقع في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» TA‏ 
قول السيوطي في «التدريب»: أما الصحيح: فاذكره بصيغة الجزم» ويقبح فيه 
صيغة التمريض» وبيان أن القبح هنا علمي صناعي ا 
فهرس المصادر Oy‏ 
فهرس الموضوعات NT A‏ 
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1 
کے‎ 
HADIS USULU 18$ 


TLL 


1 حكم العمل بالحديث الشعيف 


302.207 


